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 الجزيل بالشكر أمان ائتلاف يتقدم

مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان  -، وللدكتور عزمي الشعيبيهذا التقريرعداد الأستاذ مؤيد عفانة، لإللباحث 
 وتحريره.  التقريرلشؤون مكافحة الفساد وفريق أمان الذي عمل على مراجعة 

 

 محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(  جميع الحقوق  ©

تقرير  .2018يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(.  ،لاقتباسفي حالة ا
 فلسطين.  -. رام اللهحول الخطط الاستراتيجية الوطنية ومكافحة الفساد: الجدية والتضمين

 

يتحمل  ولا ،الدراسة في الواردة المعلومات من التحقق في جهودا   بذل والمساءلة )أمان( قد النزاهة أجل من الائتلاف إن
  . انشره بعد دراسةال أهداف سياق خارج لأغراض المعلومات استخدام على تترتب أية مسؤولية
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 ملخص تنفيذي

 "2022 – 2017، المواطن أولا : جندة السياسات الوطنيةعداد واقرار أبإقامت الحكومة االفلسطينية 
المال إدارة المساءلة والشفافية في ترشيد النزاهة و تعزيز جندة على مبدأ ، واحتوت الأ2017في عام 

جندة وكترجمة لأ .في المؤسسات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز سبل الوصول للعدالة العام والشأن
المؤسسات بين خطط القطاعية وعبر القطاعية بالتعاون مجموعة من ال عداد وإقرارتم إ ، السياسات

منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء بعض ن وتمثيل ميئات الحكم المحلي الحكومية وه
ومن خطط عبر قطاعية  3و خطة قطاعية  19عداد وإقرار إ تم حيث  ،الدوليين في مجال التنمية

كل من قطاعات التعليم، الزراعة، الصحة، العلاقات الدولية، العدل، الثقافة والتراث، الخطط المقرة ل
تشغيل، الطاقة، الحكم المحلي، الإسكان، المياه والمياه العادمة، الحماية الاجتماعية، الاتصالات ال

دارة واستراتيجية إوتكنولوجيا المعلومات، الأمن، الاقتصاد الوطني، السياحة والآثار، النقل والمواصلات 
ت الخطط عبر القطاعية كل من في حين شمل المال العام، والخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية

  .قضايا النوع الاجتماعي، الشباب و البيئة
مكافحة الفساد عملية شاملة لا تقتصر على جهة محددة تديرها، بل هي جهود وطنية متكاملة ولأن 

قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"  وتتقاطع مع جميع القطاعات وتخص جميع الفئات،
فحص وتحليل مدى احتواء وتطبيق الخطط الاستراتيجية الوطنية  تقرير والذي يهدف الىبإعداد هذا ال

مدى فحص المساءلة ومكافحة الفساد. حيث يركز على ونظم النزاهة و  قيمالقطاعية وعبر القطاعية ل
مع ما احتوته ، 2022-2017للأعوام  وعبر القطاعية القطاعيةالاستراتيجية الوطنية انسجام الخطط 

النزاهة و  الشفافية مبادئضمنّت تأولويات وسياسات  ، من2022-2017 جندة السياسات الوطنيةأ
مدى التطبيق والجدية في وتم تعتماد مجموعة من المؤشرات لقياس  ها،ومكافحة الفساد فيوالمساءلة 

 خططومدى توافر  -3، دى كفاية هذه الموازناتم -2 ،تخصيص موازنات للتطبيقمدى -1 مثل:ذلك 
 ومخرجات محددة. عمل تنفيذية تتضمن أسقف زمنية ومؤشرات قياس

والإطار دبيات مراجعة الأ، قائمة على ة تحليليةعتماد منهجية علمية استتتتتتتتتتتتتتقصتتتتتتتتتتتتتائيإ جل ذلك تم أومن 
، 2022-2017، وأجندة الستتتتتتتتياستتتتتتتتات الوطنية 2030المفاهيمي المتعلق بأهداف التنمية المستتتتتتتتتدامة 

لنزاهة والمستتتتتاءلة ومكافحة والستتتتتياستتتتتات المتعلقة بتعزيز مبادئ الشتتتتتفافية واوتحديد الأهداف والاولويات 
الوطنية الخطط  خطط التنمية الوطنية الثلاث الستتابقة، بالإفتتافة الى مراجعة وتحليل مراجعةالفستتاد، و 

 14الوطنية القطاعية التتتتتتتتتتتتتتتت  ةالثلاث، والخطط الاستراتيجي 2022-2017عبر القطاعية تراتيجية الاس
جندة الستتياستتات الوطنية أ تضتتمنّتهمع ما  الاستتتراتيجيةالوطنية  فحص مدى انستتجام الخططالمتوفرة، و 

من لتلك المبادئ  مدى التطبيق والجدية في التطبيقها، و النزاهة ومكافحة الفستتتتتتتاد فيالشتتتتتتتفافية و مبادئ ل



 

 4 

طط التنفيذية ، والخهذه الموازنات للتطبيقومدى كفاية  الخطط الموازنات المخصتتتتتتتتصتتتتتتتتة في تلكخلال 
 فيهاالواردة  ، وموازنات مراكز المستتتتؤولية المختلفة2018الخاصتتتتة بها، كما تم مراجعة الموازنة العامة 

لمعرفة مدى تخصتتتتتتيص موازنات محددة لتعزيز مبادئ الشتتتتتتفافية والنزاهة والمستتتتتتاءلة ومكافحة الفستتتتتتاد، 
عضتتو اللجنة التوجيهية ، مع تقرير التحليليواثراء  لل، "مقابلة" بحثداة مستتاندة للأيم تصتتمبالإفتتافة الى 

 . لأهداف التنمية المستدامة في فلسطين
 : وقد خلص التقرير الى جملة استنتاجات أهمها

ولويات لمكافحة الفستتتتتاد، تواكب الألتعزيز النزاهة و يتم اعداد خطة استتتتتتراتيجية وطنية "عبر قطاعية" لم 
ين تضتتم منعلى الرغم ، و ذلكالوطنية الخاصتتة بتعزيز الشتتفافية والمستتاءلة وتكافا الفستتاد، رغم أولوية 

، وعلى الرغم من تعزيز الشتتتتتتتتتتتتفافية والنزاهة والمستتتتتتتتتتتتاءلة ومكافحة الفستتتتتتتتتتتتادلة هداف التنمية المستتتتتتتتتتتتتدامأ 
بادئ الشتتتتتتفافية تعزيز مل جندة الستتتتتتياستتتتتتات الوطنيةأات في ولويات وطنية وستتتتتتياستتتتتتأتخصتتتتتتيص محور و 

عداد كافة الخطط  لإجندة الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات هي مرجعية أوالنزاهة والمستتتتتتتتتتتتتاءلة ومكافحة الفستتتتتتتتتتتتتاد، وكون 
نه لا يوجد تضتتتتتمين مجملنهك لتلك المبادئ في تلك الا إلوطنية القطاعية وعبر القطاعية، الاستتتتتتراتيجية ا

ورا بتضمين نسبي، مر  نسبيا دالخطط، وانما التضمين متفاوت ما بين لا تضمين نهائيا الى تضمين جي
نه لم يتم التعامل مع كامل الأولويات الواردة في الخطط الاستتتتتتتتراتيجية الوطنية من أوهذا مؤشتتتتتتتر على 

 .وتم التعامل مع القضتتتتتتايا المرتبطة بالشتتتتتتفافية والنزاهة والمستتتتتتاءلة كأولويات ثانويةقبل فرق التخطيط، 
لتعزيز النزاهة و تدخلات أو سياسات أهداف أ خلت من ، الوطنية ةستراتيجيمعظم الخطط الإن كذلك فإ

، وتم الاتكاء على وجود استراتيجية (تحصين الموظفين فد الفساد وأشكاله المختلفة)لمكافحة الفساد، و 
هداف التنمية المستتتتتتتتتتتدامة أ ن ذلك لا يتناغم و ألا إ، هيئة مكافحة الفستتتتتتتتتتاد لدىوطنية لمكافحة الفستتتتتتتتتتاد 

نية لمكافحة الفستتتتتاد لم تنبثق من ن الاستتتتتتراتيجية الوطأالوطنية، خاصتتتتتة و  جندة الستتتتتياستتتتتاتأولويات أو 
مع زمنيا  لم تتواكب، وبالتالي 2018-2015عدادها للفترة إ نه تم أجندة الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات الوطنية، كما أ
لم  معظم الخطط الاستراتيجية الوطنيةن ، كما أالوطنية جندة السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجيةأ

خطط عمل تنفيذية بإطار زمني محدد ومؤشتتتتتتترات قياس ومخرجات محددة لتطبيق التدخلات تتضتتتتتتتمن 
جدية" الدم "المساءلة ومكافحة الفساد، وهذا مؤشر عنظم الشفافية و قيم النزاهة ومبادئ في مجال تعزيز 

لم تتضتتتتتتمن موازنات مخصتتتتتتصتتتتتتة  ةمعظم الخطط الاستتتتتتتراتيجية الوطني، كذلك في تنفيذ تلك التوجهات
يوجد في  لاكذلك وهذا مؤشتتر ستتلبي في تقييم مؤشتترات التخطيط الاستتتراتيجي، ، التدخلاتتلك بيق لتط

مبادئ الشفافية قيم النزاهة و و كتاب الموازنة موازنات تفصيلية مخصصة لتعزيز أقانون الموازنة العامة 
الفستتتتتتتتتاد في الموازنة هيئة مكافحة لالمستتتتتتتتتاءلة ومكافحة الفستتتتتتتتتاد، وما هو متوفر فقط مخصتتتتتتتتتص  ونظم

ن موازنات البرامك الإدارية في مراكز المستتتتتتتتتتتتتتؤولية المختلفة والتي تتضتتتتتتتتتتتتتتمن في أهدافها أالعامة، كما 
ومخرجاتها تعزيز الشتتتتتتتتفافية والنزاهة والمستتتتتتتتاءلة، لا تتضتتتتتتتتمن بيانات تفصتتتتتتتتيلية تربط ما بين الأهداف 

 والمخرجات مع الموازنات المخصصة.
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عداد خطة استراتيجية وطنية عبر قطاعية إ فرورة  بجملة توصيات أهمها:وقد خرج التقرير التحليلي 
جندة السياسات الوطنية ألمساءلة، ومكافحة الفساد، تواكب ا ونظممبادئ الشفافية قيم النزاهة و لتعزيز 
، وتتضمن أولوياتها وسياساتها، وفرورة العمل على ذلك خاصة لمرحلة التخطيط 2017-2022

المساءلة ومكافحة نظم مبادئ الشفافية و و قيم النزاهة ن يكون تضمين أفرورة و ، 2022-2019للسنوات 
كما  و منقوصا  أ، عبر القطاعية، وليس انتقائيا  القطاعية و الفساد، في كافة الخطط الاستراتيجية الوطنية 

، القادمة عوامجعة تلك الخطط للأهو الحال عليه في الخطط الاستراتيجية، وفرورة تعديل ذلك في مرا
على سياسات و تدخلات لمكافحة الفساد، وتحصين  ة الوطنيةن تتضمن الخطط الاستراتيجيأفرورة و 

ن تتضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية خطط عمل تنفيذية بإطار زمني محدد أو ، وظفين فد الفسادالم
مساءلة ومكافحة اهة والومؤشرات قياس ومخرجات محددة لتطبيق التدخلات في مجال تعزيز الشفافية والنز 

فرورة أن تتضمّن الخطط الاستراتيجية ، و ى الجديّة في تنفيذ تلك التوجهاتي علمالفساد، كمؤشر عل
ن أفرورة ، و أكد من مدى ملاءمة تلك الموازناتللتتدخلات تلك اليق الوطنية موازنات مخصصة لتطب

عداد تقارير دورية عن إ ، و 2022-2017ات يتم متابعة الخطط الاستراتيجية الوطنية القطاعية للسنو 
ن تتضمن الموازنة العامة، موازنات أفرورة و  لتي تواجهها،مدى تطبيق تلك الاستراتيجيات، والتحديات ا

تفصيلية مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، خاصة في البرامك الإدارية 
رورة ربط تلك الموازنات مع الأهداف والمخرجات الخاصة بتعزيز ، مع فلفةفي مراكز المسؤولية المخت

القطاعية فرورة مراجعة الاستراتيجيات ، و المساءلة ومكافحة الفساد ونظممبادئ الشفافية قيم النزاهة و 
مانة العامة، ووزارة المالية والتخطيط،  من قبل مجلس الوزراء/ الأشامل وواف  قطاعية بشكل العبر و 

جندة السياسات أة الفساد، وتعديلها وفق أولويات تضمين مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحللتأكد من 
 الوطنية.
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 مقدمة:

ن تتصدر ساد من أهم القضايا التي يجب أومكافحة الف والمساءلة النزاهةالشفافية و تعتبر قضية تعزيز 
حفظ الموارد  كون  ،التي تعيش منعطفات ومستجدات خطيرة ،الفلسطينية الوطنية أولويات السلطة

 وديمومة يساعد في استمرار ،والإدارة الكفؤة للمال العام والشأن العام من الهدر والتبديد والفسادالشحيحة 
الصادرة عن السلطة الوطنية  مؤسسات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده. وقد عكست الوثائق الرسمية

إذ  الوطنية وبين مكافحة الفساد، إدراكا لهذه الأهمية وهذا الربط بين استمرار السلطة ذلك، الفلسطينية
أساسا مهما لمكافحة الفساد « المواطن أولا   :2017 - 2022عوام أجندة السياسات الوطنية للأ»ل تشكّ 

 وانفتاح الحكومة على المواطنين.والمساءلة  ةالنزاه الشفافية وتعزيز
ترشيد إدارة في  النزاهة والمساءلةالشفافية و تعزيز  ادئعلى مب السياسات الوطنية جندةأ نتتضمّ  حيث

ن تكون عملية مكافحة الفساد . والمفترض أبكفاءة وفعالية ،المال والشأن العام في المؤسسات العامة
تكون  التي يجب انو  ،الأخرى في كافة الوثائق الحكومية  نزاهة في إدارة المال العام حافرةوتعزيز ال

خصوصا واولوياتها وسياساتها، رؤيتها سترشدة بمبادئها ومتضمنة لترجمة لأجندة السياسات الوطنية وم
، البيئةو  ،الشباب) الثلاث عبر القطاعية الاستراتيجية المنبثقة عن اجندة السياسات الوطنية الخططفي 

)ادارة المال العام، الخدمة المدنية،  19ة الت يوالخطط الاستراتيجية القطاع ،(المساواة وتمكين المرأة 
العلاقات  الأمن، الزراعة، الثقافة والتراث، التعليم، العمل، الطاقة، الصحة، الإسكان، الاتصالات،

الدولية، العدل، الحكم المحلي، الاقتصاد الوطني، الحماية الاجتماعية، السياحة والاثار، النقل 
 .2030ع اهداف التنمية المستدامة انسجاما م جميعهاوالتي تأتي والمواصلات، المياه( 

 
جندة السياسات الوطنية هي أساس فلسفة اعداد تلك الوثائق، وأن تكون الخطط أن تكون أومن المفترض 

وأولوياتها المختلفة،  أجندة السياسات الوطنية منبثقة منالقطاعية وعبر القطاعية الوطنية الاستراتيجية 
 أساسها،، وقائمة على 2030ومتناغمة مع اهداف التنمية المستدامة  ومتقاطعة من سياساتها الوطنية،

 لها.وتطبيقا وانعكاسا 
 

 مضمون التقرير:
المتقاطعة مع عتبر من القضايا ت المساءلةنظم الشفافية و النزاهة ومبادئ يم وتعزيز ق لأن مكافحة الفساد

التقرير يفحص ، 1"عبر قطاعية"وبسبب غياب خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد ، الخطط الوطنيةكافة 
جندة السياسات الوطنية حول أمع ما احتوته  وعبر القطاعية القطاعيةالاستراتيجية مدى انسجام الخطط 

                                                 
، ولكن لم يتم اعداد استراتيجية قطاعية او عبر قطاعية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة 2018-2015توجد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد  1

 .2022-2017، واجندة السياسات الوطنية 2030التنمية المستدامة والمساءلة ومكافحة الفساد انبثاقا من اهداف 
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وفحص مدى التطبيق والجدية  ،هاومكافحة الفساد فيالمساءلة نظم و  الشفافية مبادئو النزاهة قيم تضمين 
، من دى كفاية هذه الموازنات للتطبيقمتخصيص موازنات للتطبيق بالإفافة الى من خلال ذلك في 

 .تتضمن اسقف زمنية ومؤشرات قياس خلال خطط عمل تنفيذية
يستتتتتتتتتتلط التقرير الضتتتتتتتتتتوء على التحديات امام تعزيز النزاهة ومكافحة الفستتتتتتتتتتاد في كل قطاع، كما يركز 

لكل قطاع من القطاعات، والمقارنة بين الموازنات والخطط  المخصتتتتصتتتتة التقرير على تحليل الموازنات
ومدى الانستتجام والمعقولية فيما تم تخصتتيصتته من موازنات لتضتتمين وتطبيق ما هو مخطط )ان وجد( 

ة مكو )برنامك الح لمبادئ النزاهة ومكافحة الفستتتتتتتتتتتاد في كل خطة، خاصتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتمن البرنامك الإداري.
والإدارة(، والذي يوجد في كل برنامك من برامك مراكز المستتتؤولية المختلفة، وله مخصتتتصتتتات مالية من 

، إفتتتتتتتتافة الى القاء الضتتتتتتتتوء على مدى تخصتتتتتتتتيص موازنات في الموازنة العامة لتطبيق الموازنة العامة
 مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

 
 هدف التقرير:

 
مع ما احتوته اجندة  وعبر القطاعية القطاعيةالوطنية  ةالاستتتتتتتتتتتتتتتراتيجي انستتتتتتتتتتتتتتجام الخططفحص مدى 

ومكافحة الفستتاد  والمستتاءلة النزاهةالشتتفافية و  حول تضتتمين مبادئ 2022-2017 الستتياستتات الوطنية
دى كفتتاية الحكومتة لموازنتات ومتتاقرتته وفحص متدى التطبيق والجتتديتة في التطبيق من خلال متا  فيهتتا،
 ، ومدى توافر خطط عمل تنفيذية.الموازنات للتطبيقهذه 

 
 :إعداد التقرير التحليليمنهجية 

 :ر التاليةو على المحاقائمة  ،يليةة تحلية علمية استقصائيتم اعتماد منهج
ندة أج، و 2030بأهداف التنمية المستدامة  والإطار المفاهيمي المتعلقدبيات مراجعة الأ .1

وتحديد الأهداف والاولويات والسياسات المتعلقة بتعزيز ، 2022-2017السياسات الوطنية 
 مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

 .2022-2017تراتيجية القطاعية وعبر القطاعية الاسالوطنية الخطط مراجعة وتحليل  .2
جندة أمع ما احتوته وعبر القطاعية القطاعية  الاستراتيجيةالوطنية  فحص مدى انسجام الخطط .3

 ها.مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد فيالسياسات الوطنية حول تضمين 
 لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومكافحة الفساد فحص مدى التطبيق والجدية في التطبيق .4

، والخطط التنفيذية مدى كفاية هذه الموازنات للتطبيقمن خلال ما افردته الحكومة لموازنات و 
 الخاصة بها.
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ملاءمتها، لتضمين الموازنات لكل قطاع والمقارنة بين الموازنات والخطط ومدى  ة وتحليلمراجع .5
ن ومكافحة الفساد في كل خطة، خاصة فم والمساءلة تطبيق ما هو مخطط لمبادئ النزاهةو 

 مة والإدارة(.كو البرنامك الإداري. )برنامك الح
 دى توافر موارد مالية لها.ليات للمساءلة في الخطط القطاعية، وممدى توافر آتحليل  .6
تصميم اداة مساندة للدراسة "مقابلة" اعتمادا على الادبيات ذات الصلة، وبما يخدم الدراسة  .7

 .اركين في وفع الخطط الاستراتيجيةوأهدافها، واثراء  للدراسة، مع بعض المش
 لجهات معينة.اعداد استنتاجات وتوصيات عملية ومحددة قابلة للتطبيق كل توصية يتم توجيهها  .8
اعتماد نظام الترميز بالألوان لمدى توافر مبادئ الشفافية والنزاهة وآليات المساءلة ومكافحة  .9

 والفساد. 
 تقرير التحليلي.اعداد مسودة ال .10
، من اجل نقاش المنهجية تقريرؤرية لأصحاب الصلة بموفوع العقد ورشة عمل ب .11

 التقرير التحليلي.الراجعة منهم في اثراء والاستنتاجات والتوصيات، والاستفادة من التغذية 
 .للتقرير التحليلياعداد الصيغة النهائية  .12

 
 والمقابلات الخاصة بالتقرير التحليلي: راجع والوثائقالم

 
 لغايات أعاد التقرير التحليلي، تمت مراجعة الوثائق والمرجعيات التالية:

 
 العدد الوثيقة/ المرجع الرقم
 1 2030المستدامة أهداف التنمية  1
 1 2022-2017أجندة السياسات الوطنية  2
 3 خطط التنمية الوطنية السابقة 3
 3 2022-2017الوطنية عبر القطاعية  ةالخطط الاستراتيجي 4
 14 2022-2017 الخطط الاستراتيجية الوطنية القطاعية 5
 1 2018-2015الوطنية لمكافحة الفساد  ةالاستراتيجي 6
 1 2018الموازنة العامة قانون  7
 1 2018كتاب الموازنة العامة  8
 1 مقابلة حصرية 9
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 قابلات الخاصة بالتقرير التحليليوالم والوثائق المراجعات
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10 

 لفصل الأولا
 2022-2017وأجندة السياسات الوطنية  2030هداف التنمية المستدامة لأ مراجعة

 المساءلة ومكافحة الفسادنظم النزاهة و قيم المرتبطة بتعزيز مبادئ الشفافية و 
 

"المواطن أولا"، في نهاية  2022-2017أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية أجندة السياسات الوطنية 
التي  الثلاث التنمويةوهي تأتي استكمالات للخطط الوطنية كخطة وطنية تنموية رابعة، ، 2016العام 

 وهي:أطلقتها سابقا السلطة الوطنية الفلسطينية، 
 .2010-2008 الفلسطينيةخطة الإصلاح والتنمية   -

 "الاحتلال وإقامة الدولة إنهاء " 2013-2011التنمية الوطنية  خطة -

 "بناء الدولة وتجسيد السيادة " 2016-2014التنمية الوطنية خطة  -

مثل الخطة ، 1994في العام  تأسيسهامنذ السلطة الوطنية الفلسطينية  أطلقتهاوقد سبق ذلك عدة خطط 
خطة إعادة الاستقرار للوفع ، و 2003-1999 الخمسية ، وخطة التنمية2000-1998التنموية الثلاثية 

 .2005-2004الاقتصادي والاجتماعي 
 

 :2030أهداف التنمية المستدامة 
وأهداف التنمية المستدامة  2030خطة التنمية المستدامة لعام  في العالم ، اعتمدت البلدان2015ي عام ف

، بدأ العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الت 2016كانون الثاني/يناير  1ي ، وفالخاصة بها 17الت
في قمة  2015التي اعتمدها قادة العالم في أيلول/سبتمبر  2030لخطة التنمية المستدامة لعام   17

وستعمل البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وافعة نصب أعينها هذه ة، مم المتحدتاريخية للأ
الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع، بحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله 

 ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة عدم التخلي عن أحد.
الأهداف الإنمائية مراجعة النجاحات والتحديات التي واجهت تطبيق وتستند أهداف التنمية المستدامة على 

ا للقضاء على الفقر بجميع أشكالهبحيث هدفت للألفية  . وتعتبر وفي جميع الأماكن إلى المضي قدم 
البلدان، الفقيرة والغنية والمتوسطة  تدعو جميعفريدة من نوعها من حيث أنها  2030الأهداف الجديدة 

أينما كان  وحقوقهلصالا الإنسان الدخل الى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز الرخاء، والعمل 
على حماية كوكب الأرض. وتدرك هذه الأهداف أن العمل في الوقت نفسه وبدون اقصاء لأي احد. 

مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي وتتناول القضاء على الفقر يجب أن يسير جنبا  إلى جنب 
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مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل، 
  .2وتتصدى في الوقت نفسه لمعالجة تغير المناخ وحماية البيئة

 وفع، من خلال العملية زمام الدول المختلفة ومن فمنها فلسطين على قيادةحكومات وقد عملت 
الفريق ، وشكلت فلسطين 2030الخاصة بالتنمية المستدامة  17أطار وطني لتحقيق الأهداف ال 

هداف التنمية لمتابعة تنفيذ أ  واللجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة، ،الوطني للتنمية المستدامة
 .2030المستدامة 

 السلام والعدل والمؤسساتهداف التنمية المستدامة موضوع "وقد تضمن الهدف السادس عشر من أ
واشتمل هذا الهدف ءلة والى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وضمان العدالة، اسالقابلة للم"، القوية

 على جملة مقاصد منها:
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وفمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى  -

 .العدالة

 .الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما -

 .إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخافعة للمساءلة على جميع المستويات -

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقا  للتشريعات الوطنية  -
 .والاتفاقات الدولية

 .3ةحقيق التنمية المستدامتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لت -
 

 2022-2017أجندة السياسات الوطنية 
أجندة ، أطلقت السلطة الوطنية الفلسطينية 2030تناغما مع رؤيتها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 

، وأطلقت عليها اسم "المواطن أولا"، حيث 2017، مع بداية العام 2022-2017السياسات الوطنية 
ن يح وتحسلاالطريق نحو الاستقلال، والإصهي: محاور ثلاثة ارتكزت أجندة السياسات الوطنية على 

  .4الخدمات، والتنمية المستدامة جودة
دولة عربية مستقلة  فلسطين صت على "طنية على الرؤية الوطنية والتي نجندة السياسات الو ت أنّ موتض

المنطقة التي احتلتها إسرائيل في حزيران  ذات سيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة تقام على حدود
دولة ديمقراطية مستقرة تحترم حقوق الإنسان وتضمن  وعاصمتها القدس الشرقية. وهي ،1967العام 

آمنة في ظل سيادة القانون، وتعمل  متساوية، ويعيش سكانها في بيئة لمواطنيها كافة حقوقا  وواجبات
بن الرجل والمرأة، وتثمن عالي ا ثروتها الاجتماعية، وتماسك مجتمعها وتضامنه،  على فمان المساواة 

تثمن العلاقات  بالثقافة العربية الفلسطينية، والقيم الإنسانية والتساما الديني. وفلسطين دولة تقدمية وتتميز
                                                 

 agenda-www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development 2030الموقع الالكتروني الخاصة بأهداف التنمية المستدامة  2
 justice/-pment/ar/peacehttps://www.un.org/sustainabledevelo ، الهدف السادس عشر2030أهداف التنمية المستدامة  3
 .5، صفحة 2022-2017أجندة السياسات الوطنية  4
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الفلسطينية، فهي حكومة منفتحة  ضاء المجتمع الدولي كافة. أما الحكومةالودية مع الدول الأخرى، وأع
لهم الخدمات الأساسية بنجاعة، وتوفر البيئة التي  وشفافة ومسؤولة تستجيب لحاجات مواطنيها، وتقدم

والنمو. وتعتبر المصادر البشرية الفلسطينية، القوة المحركة للتنمية  تتيا للقطاع الخاص مجال التطور
الفلسطيني، فهو مفتوح على الاقتصادات الأخرى في أرجاء العالم كافة، ويسعى  طنية. أما الاقتصادالو 

 بضائع وخدمات منافسة تتميز بقيمة وجودة عالية. وعلى المدى الأبعد، فإن الاقتصاد إلى إنتاج
ا مبني ا على المعرفة  .5الفلسطيني يطما لأن يصبا اقتصاد 

 
الوطنية عشرة أولويات وطنية، تسعى لتحقيقها، موزعة على محاور الخطة  كما تضمنت اجندة السياسات

 ، والذي تضمّن:المحور الثاني: الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامةالمختلفة، ومن فمنها 
" والتي اشتملت على السياسات الوطنية الحكومة المستجيبة للمواطن الأولوية الوطنية الرابعة " -

الارتقاء بمستوى ، تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطنالسابعة والثامنة والتي نصت على: 
 .للمواطن الخدمات العامة المقدمة

التاسعة  والتي اشتملت على السياسات الوطنية"، الحكومة الفعالة الأولوية الوطنية الخامسة " -
 6.كفاءة وفعالية إدارة المال العام، تعزيز المساءلة والشفافيةنصّت على:  والعاشرة والتي

 
إقامة المؤسسات العامة التي  ، بت:«للمواطنالحكومة المستجيبة »وقد عرّفت أجندة السياسات الوطنية 

  ن، وتركز على تقديم أفضل الخدمات لهم.يوتنفيذها للسياسات العامة على المواطن ترتكز في تشكيلها
رئيسيين من إجراءات  ل السنوات الست القادمة على تنفيذ إجراءينلاولتحقيق هذه الغاية سوف نعمل خ

ن للتعبير عن الطريقة يأكبر للمواطن ح. أولهما: إعادة هيكلة هيئات الحكم المحلي لإتاحة فرصةلاالإص
إلى الارتقاء بنوعية الخدمات ق مبادرة رئيسة ترمي لاإط والآلية التي تدار بها شؤون حياتهم. وثانيهما:

 .7التي نقدمها لأبناء شعبنا
وجوب خضوع و المساءلة  " تعني، فهي «تعزيز المساءلة والشفافية»التاسعة: ما السياسة الوطنية أ

ووجوب خضوع المسؤولين العمومين للمساءلة  السلطة التنفيذية لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية،
تنفيذ السياسات وتقديم الخدمات التي تستجيب لاحتياجات  لهم على صعيدن عن عميأمام المواطن

الشفافية أن القرارات التي تتخذها الحكومة والإجراءات التي تنفذها لا تبقى  المجتمع بعمومه. وتعني
عن  ن على الوصول إلى المعلومات والامتناعيالأبواب المغلقة، كما تعني تيسير قدرة المواطن خلف

 .8ع عليهالامن الاطّ حرمانهم 

                                                 
 16، صفحة 2022-2017أجندة السياسات الوطنية  5
 .26، صفحة 2022-2017ياسات الوطنية أجندة الس 6
 .27، صفحة 2022-2017أجندة السياسات الوطنية  7
 .30، صفحة 2022-2017أجندة السياسات الوطنية  8
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 التدخلات السياساتية التالية:، اقرت الحكومة في خطتها جملة تنفيذ هذه السياسةومن أجل 
 أشكاله. مأسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي؛ ومكافحة الفساد بكل -

 تعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل الحق في الوصول للمعلومات. -

 دور المؤسسات الرقابية المالية والإدارية.تعزيز  -

بالموازنة والتحول  تعزيز الإدارة العامة المرتكزة على النتائك والأداء واستكمال عملية دمك التخطيط -
 لموازنة البرامك.

 تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية. -

 .9وبرامجها وموازنتهاإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكومة  -

 
نها تضمنت أيضا مبادئ النزاهة السابقة، نجد أللسنوات العشر ومن خلال مراجعة عامّة للخط الوطنية 

-2008 "ح والتنمية الفلسطينيةخطة الإصلاوالمساءلة ومكافحة الفساد، حيث تضمنت الخطة الوطنية "
إيجاد نظام من الحكم الديمقراطي  ، تضمنالحكم الرشيد، أهداف السياسات الوطنية، هدف متعلق ب2010

القانون والفصل بين السلطات والقدرة على إدارة  الذي يتميز بمشاركة المواطنين فيه واحترامه لسيادة
وكفاءة وبما يتناسب مع احتياجاتهم، ويؤازره في ذلك  موارده الطبيعية وتقديم الخدمات للمواطنين بفعالية

ومؤسسات تتمتع بالشفافية والمساءلة والنزاهة وتعمل على  شريعية فعالةإطار قانوني مستقر وعملية ت
 .10حماية حقوق جميع المواطنين

 
، فقد تضمنت أهدافها الوطنية " إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" 2013-2011خطة التنمية الوطنية ما أ
العمل دون كلل على  سوف تواصل الحكومة"، ونص الهدف على "تعزيز مبادئ وآليات الحكم الرشيد "

والمساءلة، ومحاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبية.  تفعيل آليات الرقابة العامة، وترسيخ النزاهة والشفافية
ا إلى مبادئ الكفاءة والمهنية والجدارة والاستحقاق في إجراءات التوظيف والترقية في  وسوف تحتكم أيض 

القطاع العام بما يمّ  كنهم من تقديم  نمية قدرات موظفيالخدمة العمومية. وسوف تستمر الحكومة في ت
 .11"الخدمات المطلوبة منهم على أكمل وجه

قطاع الحكم الرشيد  بناء الدولة وتجسيد السيادة"" 2016-2014خطة التنمية الوطنية كما تضمنت 
ة وتخصيص وبناء المؤسسات، والذي تضمّن هدفه الاستراتيجي الأول "كفاءة وفعالية وشفافية إدار 

 .12واستخدام المال العام قد تحسنت"
 

                                                 
 .31، صفحة 2022-2017السياسات الوطنية أجندة  9

 .7، صفحة 2010-2008الخطة الوطنية "خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية"  10
 .15صفحة  " إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، 2013-2011خطة التنمية الوطنية  11
 .29، صفحة " بناء الدولة وتجسيد السيادة" 2016-2014خطة التنمية الوطنية  12
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 :1استنتاج 
يلاحظ ان الخطط الوطنية تضمنّت قضايا الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة، كما ان اجندة 
السياسات الوطنية التي جاءت في سياق استكمالي للخطط الوطنية التنموية، ومتناغمة مع أهداف التنمية 

وخاصة الهدف السادس عشر، قد تضمنت احدى محاورها الثلاث الرئيسة لموفوع ، 2030المستدامة 
الوطنية الرابعة " الحكومة " ومن اجل ذلك تم تخصيص الأولوية والإصلاح وتحسين جودة الخدمات "

المستجيبة للمواطن" والتي اشتملت على السياسات الوطنية السابعة والثامنة والتي نصت على: تعزيز 
الأولوية الوطنية ، و الخدمات العامة المقدمة للمواطن الهيئات المحلية للمواطن، الارتقاء بمستوى استجابة 

الخامسة " الحكومة الفعالة"، والتي اشتملت على السياسات الوطنية التاسعة والعاشرة والتي نصّت على: 
النزاهة و  ى الالتزام بمبادئ الشفافية، مما يدلل علتعزيز المساءلة والشفافية، كفاءة وفعالية إدارة المال العام

 والالتزام بمكافحة الفساد.في إدارة المال والشأن العام والمساءلة 
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 الفصل الثاني
النزاهة  والعبر قطاعية لمبادئالاستراتيجية الوطنية القطاعية مدى التطبيق في الخطط 

 والمساءلة ومكافحة الفساد
 

مة:   مقد 
، واستكمالا للخطط التنموية الوطنية الثلاث، أعدّت الحكومة 2030في فوء اهداف التنمية المستدامة 

 (17/108)ء رقم رار مجلس الوز رايشكل قحيث  ،2022-2017الفلسطينية أجندة السياسات الوطنية 
القطاعية وعبر القطاعية  تيجياتار مرجعيا ناظما لعمل كافة الاست اإطار  ،21/6/2016الصادر بتاريخ 

 أولويات من أجندة السياسات الوطنيةعلى ما جاء في  تلك الاستراتيجياتدولة فلسطين، حيث تستند  في
مصفوفة ر راويشمل الق (2022–2017)تيجية وتدخلاتها للفترة القادمة ار سياساتية لبناء أهدافها الاست

تغطي مدة أجندة  تدخل سياساتي 40أولوية سياساتية و  22رج فمنها رة أولويات وطنية، يندعش من
 .2022-2017 السياسة الوطنية

 
مختلفة، وتبعا لتبني والخطط القطاعية الحيث انبثقت منها الخطط الاستراتيجية عبر القطاعية الثلاث، 

ات الوطنية التي تشدّد على الحوكمة ومبادئ الشفافية والنزاهة اجندة السياسات الوطنية للأولويات والسياس
خطط الاستراتيجية ة في كافة الحافر  تلك المبادئان تكون  والمساءلة ومكافحة الفساد، فمن المفترض

في رؤيتها وأهدافها، واولوياتها وسياساتها وتدخلاتها،  ومتضمنةوالوثائق الحكومية المنبثقة منها، 
 تنفيذية وموازنات. ومخصص لها خطط

 
 قطاعيةالعبر الاستراتيجية الوطنية مراجعة وتحليل الخطط 

 
 2022-2017 سطينيللقطاع الشباب الف تيجية الوطنيةاالاستر أولا: 

، يلاحظ انها تعتمد 2022-2017الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني من خلال مراجعة 
، وتتبناها في 2022-2017، واجندة السياسات الوطنية 2016-2014على الخطط الوطنية للتنمية 

الا انهت لم تتضمن في رؤيتها او أهدافها او قيمها  13بناء رؤيتها وأهدافها، وتتوافق بما جاء فيها.
ومبادئها، او استراتيجيات عملها، أي تضمين مباشر لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، 

ها كونها استراتيجية وطنية عبر قطاعية وللشباب، الفئة الأهم في المجتمع الفلسطيني، والتي رغم أهميت
تشكّل نسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى تبعا لإحصائيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، كون 

                                                 
 .10، صفحة 2022-2017ستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني الا 13
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ن من سنة( في فلسطي 29-15الأفراد )المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، حيث بلغت نسبة "الشباب" 
 2017.14% من إجمالي السكان في العام 29.2نحو 

 
 لسطيني حر يمثلمجتمع ف على " الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطينيحيث نصت رؤية 

النمو  نم ها، من خلال تمكين الشبابالتنمية المجتمعية وطاقة محركة لموردا  أساسيا  في  هالشباب في
 السياساتم في رس فاعلينالمتساوية ليكونوا شركاء  ؽ ى الحقو لع والريادية والحصو لوالابتكار والعم

 ."سطينيلوالتأثير في الواقع الف
، والتي 2022-2017ويظهر الشكل المرفق مجالات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني 

 لمساءلة ومكافحة الفساد.لا تتضمن محور للحكم الرشيد او تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وا
 

 (1شكل رقم )
 202215-2017الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني ومحاور مجالات 

 

ومن خلال تحليل استراتيجيات العمل، والأهداف الاستراتيجية للمجالات الستة، لا يوجد في أيّ 
منها تضمين لمبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، سوى "سياسة تدخل" مقترحة في الهدف 

                                                 
 .12/08/2018اليوم العالمي للشباب،  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة 14
 .43، صفحة 2022-2017الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني  15
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فقر"، حيث الاستراتيجي الثالث، المتعلق بالمحور الاستراتيجي الثاني "التمكين الاقتصادي ومكافحة ال
نص التدخل الفرعي على "تعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الوساطة في التوظيف والتعيين لدى 

 16الشباب"
وعلى الرغم من تضمين التدخل "الخجول" والفرعي المتعلق بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة 

 مين اليات تنفيذ.الفساد، الا انه لم يتم تضمين مؤشر قياس له، ولم يتم تض
 

 الموازنات المخصصة: 
، موازنات مخصصة لأنشطتها، علما انه الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطينيلم تتضمن 

بالأصل لا تتضمن أي اهداف او مخرجات تتعلق بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة 
 الفساد.

 
 :2 استنتاج

من الخطط  ،2022-2017الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني على الرغم من انبثاق 
، والتي تضمنت بشكل مباشر محاور واولويات 2022-2017الوطنية التنموية واجندة السياسات الوطنية 

رئيسة وسياسات وافحة تجاه تعزيز الحوكمة ومبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وعلى 
الاستراتيجية الوطنية لقطاع ن أهمية دور الشباب في المجتمع، واهمية الاستثمار فيه، الا ان الرغم م

خلت من أي محور او هدف استراتيجي لتضمين مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة  الشباب الفلسطيني
لواردة في الفساد، سوى تدخل يتيم وبسيط وفرعي، لا يعكس بأي حال من الأحوال الأولويات الوطنية ا

أجندة السياسات الوطنية، ودون مؤشرات قياس أو آليات عمل أو موازنات مخصصة بتعزيز مبادئ 
 الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

 
  

 
 
 
 
 

                                                 
 .45، صفحة 2022-2017سطيني الاستراتيجية الوطنية لقطاع الشباب الفل 16
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ثانيا: الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 
 ي البناء""شركاء ف 2017-2022

الاستتتتتتراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المستتتتتاواة والعدالة بين الجنستتتتتين وتمكين من خلال مراجعة 
على أجندة الستتتتتتياستتتتتتات الوطنية والتي تعتبر مكون أستتتتتتاستتتتتتي لخطة  ، فإنها تعتمد2022-2017المرأة 

 .17تيجية القطاعيةار توالمحدد الأساسي للأهداف الاسالتنمية الوطنية 
الاستتتتتتتتتتتتتتراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المستتتتتتتتتتتتتاواة والعدالة بين الجنستتتتتتتتتتتتتين وتمكين المرأة الا أنّ 
لم تتضتتتتتتمن في رؤيتها او أهدافها او ستتتتتتياستتتتتتاتها، أي تضتتتتتتمين مباشتتتتتتر لقيم الشتتتتتتفافية  ،2017-2022

لتعزيز المستتاواة  والنزاهة والمستتاءلة ومكافحة الفستتاد، رغم أهميتها كونها استتتراتيجية وطنية عبر قطاعية
ت رؤيتها على " المرأة،والعدالة بين الجنستتتتتتتتين وتمكين  مجتمع فلستتتتتتتتطيني يتمتع فيه الرجال حيث نصتتتتتتتتّ

ص"، اما والخا والنستتتتتتتتتتتتتتتاء والفتيات والفتيان بحقوق المواطنة والفرص المتستتتتتتتتتتتتتتتاوية، في المجالين العام
 الأهداف الاستراتيجية التي وردت في الخطة فهي:

 المرأة الفلستتتتتطينية فتتتتتد الموجه العنف نستتتتتبة تخفيض :الاول القطاعي يالاستتتتراتيج الهدف -
 .النصف الى اشكاله بكافة

زيادة مشتتتتتتتتتتاركة النستتتتتتتتتتاء في مواقع صتتتتتتتتتتنع القرار في  الهدف الاستتتتتتتتراتيجي القطاعي الثاني: -
المؤستتتتتستتتتتات الحكومية وغير الحكومية الأكثر تأثيرا على حياة الرجال والنستتتتتاء بما لا يقل عن 

10.% 
مأستتتستتتة قضتتتايا المستتتاواة والعدالة بين الجنستتتين وتمكين  :الهدف الاستتتراتيجي القطاعي الثالث -

 المرأة في كافة المؤسسات الرسمية.
 الاقتصادي. القطاع في المرأة  مشاركة تعزيز :الرابع القطاعي الاستراتيجي الهدف -
 .18ة والمهمشةتحسين نوعية الحياة للأسر الفقير  :الهدف الاستراتيجي القطاعي الخامس -
 

الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية ( التي تضمنها 30ومن خلال مراجعة وتحليل السياسات التتتتتتتتتت )
، يلاحظ أنّه لا يوجد ستتتتتتتتوى 2022-2017لتعزيز المستتتتتتتتاواة والعدالة بين الجنستتتتتتتتين وتمكين المرأة 

مستتتتتاءلة ومتابعة ستتتتتياستتتتتة واحدة عامة "غير مباشتتتتترة" في الهدف الاستتتتتتراتيجي الأول "ايجاد آليات 
مأستتتتستتتتة  وستتتتياستتتتة واحدة "غير مباشتتتترة" في الهدف الاستتتتتراتيجي الثالث " 19للقضتتتتاء الغير رستتتتمي"

طوير ت" تضمنت: المرأة في كافة المؤسسات الرسميةقضايا المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين 

                                                 
 .5، صفحة 2022-2017الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة  17
 .36، صفحة 2022-2017وتمكين المرأة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  18
 .39، صفحة 2022-2017تمكين المرأة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين والاستراتيجية  19
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يق المستتتاعدات، ليات تنستتتالرقابة والتقييم، آ)ة في النوع الاجتماعي وا اة لقضتتتايا المستتتءلآليات المستتتا
 .20(للنوع الاجتماعية الموازنة المستجيب

 
الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وفي محاولة الربط ما بين 

تيجية ار خصصت الاست، 2022-2017وأجندة السياسات الوطنية  2022-2017وتمكين المرأة 
 ة في كافةرأ لعدالة بين الجنسين وتمكين المث، مأسسة قضايا المساواة واتيجي الثالراالهدف الاست

ساواة بين الجنسين، الأولوية السياساتية الخاصة في تعزيز الم ليرتبط معالمؤسسات الرسمية، 
. الا ان هذا الربط ركيك، ولا يعكس 21تعزيز المسائلة والشفافيةالمتعلقة ب ة، والاولويةرأ وتمكين الم

الوطنية الوافحة في مجال تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد بشكل وافا  الأولويات
 ومباشر.

 
 الموازنات المخصصة:

لا توجد تدخلات خاصة بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وبالتالي لا توجد 
 مخصصات مالية في الموازنة.

 

 
 :3 استنتاج

الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  كون  على الرغم من
جندة السياسات الوطنية ، قد اعتمدت في رؤيتها واهدافها وفلسفتها على أ2022-2017وتمكين المرأة 

ه تعزيز جااولويات رئيسة وسياسات وافحة ت، والتي تضمنت بشكل مباشر محاور و 2017-2022
مرأة في الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وعلى الرغم من أهمية دور الالحوكمة ومبادئ 

الا ان ذلك، واهمية مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين، 
في خلت الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة 

إشارة تضمين مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، سوى الاستراتيجية من  رؤيتها او أهدافها
عكس بأي حال من الأحوال الأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات تلا بسيطة في السياسات، 

 الوطنية، ودون مؤشرات قياس او اليات عمل او موازنات مخصصة.
 
 

                                                 
 .39، صفحة 2022-2017وتمكين المرأة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  20
 .49، صفحة 2022-2017وتمكين المرأة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين  21



 

 22 

 2022-2017القطاعية عبر  ئةيالب استراتيجيةثالثا: 
على  ، والتي تمت صياغتها بناء2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية البمن خلال مراجعة 

، لا يوجد اهداف او سياسات تتبنى مبادئ الشفافية والنزاهة 2022-2017أجندة السياسات الوطنية 
اما الأهداف  ى "بيئة محمية نظيفة مستدامة"والمساءلة، وتكافا الفساد، حيث نصت رؤيتها عل

 الاستراتيجية التي وردت في الخطة فهي:
 مستويات التلوث البيئي منخفضة ومضبوطة. -

 البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي مصانان ومداران بطريقة مستدامة. -

اجهة الإجراءات اللازمة للتكيّف مع آثار ظاهرة التغيّر المناخي، وللحد من التصحّر، ومو  -
 الكوارث والطوارئ البيئية متخذة ومتبناه.

المنظومة التشريعية البيئية محدثة ومفعلة ومتكاملة، والإطار المؤسسي البيئي ممكّن وكفؤ،  -
 والتعاون الدولي معزز.

 .22مستويات الوعي والمعرفة والسلوك البيئي معزّزة ومعمّمة -

 
، فان 2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية الب( الواردة في 69ومن خلال مراجعة السياسات الت )

أيا منها لم يتضمن مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وما هو متوفر فقط  تدخل غير 
 .23مباشر وهامشي يتعلق بإعداد نظام شكاوى ورصد للمخالفات البيئية

-2017وأجندة السياسات الوطنية  قطاعيةعبر ال ئةياستراتيجية البومن خلال مراجعة الربط ما بين 
، تبعا لاستراتيجية البيئة العبر قطاعية، فانه ربط مجزوء ومتعلق فقط بالمحور الثالث "التنمية 2022

 المستدامة" كما يظهر في الشكل المرفق:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .16، صفحة 2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية الب 22
 .125، صفحة 2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية الب 23
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 (2شكل رقم )
 202224-2017ة وأجندة السياسات الوطني عبر القطاعية ئةياستراتيجية البالربط ما بين 

 
 

حيث يلاحظ من الشكل أعلاه، ان الارتباط مجزوء، وفقط في محور واحد، وعلى الرغم من تطرق 
البرنامك الإداري لسلطة البيئة في )غاية سياسة البرنامك نصت على "أنظمة إدارة حديثة وفعالة 

الا انه لا توجد خطط تنفيذية أو مخرجات أو آليات  25"(2020ذات شفافية ومساءلة تعمل بحلول 
 لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

 
 الموازنات المخصصة:

لا توجد موازنات مخصصة لقضايا تتعلق بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، نظرا 
 .2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية البلعدم تمضينها في الأهداف أو السياسات الواردة في 

 
 

                                                 
 .30صفحة ، 2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية الب 24
 .38، صفحة 2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية الب 25
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 :4 استنتاج
مع أجندة السياسات الوطنية كان مجزوء   2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية البان ارتباط 

واولويات رئيسة  اهدافبشكل مباشر ومحددا وفي محور واحد فقط، ولم تتضمن الاستراتيجية البيئية 
افحة الفساد، وعلى الرغم من مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومك وسياسات وافحة تجاه تعزيز

وعلى  تتقاطع مع باقي الخطط الاستراتيجية القطاعية،  تها كونها خطة استراتيجية عبر قطاعية،أهمي
الرغم من أن البرنامك الإداري تضمن في غايات سياساته إشارة الى تبنيه أنظمة شفافة بحلول العام 

لا تعكس بأي حال من الأحوال الأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات  ، الا انها2020
 اليات عمل او موازنات مخصصة. الوطنية، ودون مؤشرات قياس او
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 2022-2017الخطط الاستراتيجية القطاعية 
 

 2022-2017 الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العامأولا: 
المساءلة ومكافحة نظم النزاهة و قيم هم القضايا المرتبطة بمبادئ الشفافية و تعتبر إدارة المال العام من أ 

تبعا لحساسية الموفوع، وقد اعدت السلطة الوطنية الفلسطينية استراتيجية متكاملة لإدارة المال الفساد، 
 متاح وبما واقتصاديإدارة المال العام بكفاءة وفعالية فمن أفضل إطار مالي  العام، وتمثلت رؤيتها بت "

نظام مالي مستقر قادر على المنظمة لإدارة المال العام، وصولا الى  توافق مع أفضل المعايير الدوليةي
سالة "، في حين أن ر ويتطلع اليه الشعب الفلسطيني تمويل الخدمات العامة بالمستوى الذي يستحقه

نظام متكامل لإدارة المال العام منسجم قانونيا وتنظيميا، يقوم نصت على " استراتيجية إدارة المال العام
عامة واقعية قائمة على البرامك متوسطة الأمد  موازنةعلى جمع الموارد العامة بكفاءة وعدالة، وإعداد 

نظام إنفاق عام يعمل بناء  على  تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، يقابلها
 "26هذه البرامك بكفاءة وفعالية وشفافية تتيا إمكانية المساءلة والرقابة العامة.

 
 الاستراتيجية التالية:وقد تضمنت الخطة الأهداف 

الالتزام بإنفاق المال العام بناء  على ما حددته الاستراتيجيات القطاعية  الهدف الاستراتيجي الأول:
 وفمن محورين: البرامك المبنية على خطة إنفاق متوسطة الأمد. المرتبطة بموازنة

 بالفعالية والكفاء المحور الأول: الإنفاق العام مخطط وموازنته معدة بصورة متكاملة تتسم
 المحور الثاني: الموازنة منفذة حسب ما خطط لها

الالتزام بأنظمة محاسبية شفافية، شاملة، ملتزمة بالمعايير الدولية ومتصلة  الهدف الاستراتيجي الثاني:
 وفمن محورين: وتدقيق داخلي وخارجي فعال. بنظام رقابة

 ياناتالمحور الاول: المحاسبة والتقارير وشفافية الب
 المحور الثاني: فوابط تدقيق ورقابة داخلية وخارجية فعالة

 .27وعدالة وفعالية بكفاءة محصلة العامة الايرادات  ث:الثال الاستراتيجي الهدف
 

وقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لإدارة المال العام مجموعة تدخلات سياساتية تعزز من مبادئ الشفافية 
 والنزاهة والمساءلة مثل:

 زيادة مستوى الشفافية ونشر البيانات الدقيقة بوقتها وتحسين آليات المساءلة.  -

                                                 
 .4، صفحة 2022-2017الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام  26
 .9، صفحة 2022-2017الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام  27
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ط بنظام المالية العامة اعتماد نظام ذا كفاءة عالية يجعنلى بالمشتريات العامة بحيث يكون مرتب -
 .28وذلك لتعزيز الشفافية والضبط في عمليات الإنفاق العام( بيسان)المحوسب 

 
الهدف الاستراتيجي الثاني: الالتزام بأنظمة محاسبية شفافية، شاملة، ملتزمة ومن خلال مراجعة وتحليل 

ه، نجد انه تضمن محاور بالمعايير الدولية ومتصلة بنظام رقابة وتدقيق داخلي وخارجي فعال. وفمن 
 مثل:والنزاهة والمساءلة سياسات وإجراءات تعزز من الشفافية 

الموازنة، من خلال نشر مجموعة وثائق الموازنة الكاملة في مرحلة تسليم الموازنة.  عرض تحسين -
ومجموعة مؤشرات مثل: عرض شامل ومتكامل للمعلومات المتعلقة بأداء تقديم الخدمة العامة 

يجب ان تكون هذه المعلومات جزأ لا يتجزأ من الوثائق الداعمة التي توفرها وزارة المالية  ومخرجاتها،
 لتخطيط العامة مع الموازنة المقترحة.وا

 المعلومات إلىمن خلال اتاحة الدخول اليسير المالية،  البيانات على الاطلاع على الجمهور قدرة -
تتوفر  وإنما دخول تسجيلدون اشتراط فلسطين لدولة الرسمية الالكترونية المواقع في المالية

 المعلومات.
 العلاقات شفافية زيادة مثل:وامتثالها: وإجراءات  توقيتها وحسن المالية التقارير إعداد دقّة تحسين -

 شفافة ليةآ وجود مثل:والبلديات، ومؤشرات  المحلي الحكم وهيئات المالية وزارة بين العامة المالية
 للبلديات المالية التحويلات نظامل

 التقارير مثل: شموليةالتنفيذ، ومؤشرات  سنة خلال الموازنة تنفيذ وشفافية متابعة عملية تحسين -
 رفع يتم مثل:بالإفافة الى معايير  "السنة خلال الموازنة تنفيذ" تقارير صدارإللمقارنة،  وقابلتها
 حيث المالية، السنة انتهاء تاريخ من المناسب الوقت في التشريعي المجلس الى التدقيق تقارير
 .العام المال على للحفاظ العوامل اهم المسائلة أحد في الزمني العامل يشكل

تعزيز الرقابة على الرواتب واشباه الرواتب، من خلال الربط بين قرارات ديوان الموظفين العام  -
 والإدارة العامة للرواتب، والمراقب المالي.

 الموازنة في العلاقة ذات المنظمات إشراك خلال من المدني المجتمع بها يطلع التي الرقابة تعزيز -
ومن خلال مؤشرات مثل: يحصل المجتمع المدني في الوقت المناسب على معلومات  وتنفيذها.

دقيقة وكاملة حول استخدام المال العام خلال دورة الموازنة، وتتوفر مجموعة وثائق الموازنة الكاملة 
 29لمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة قبل الحصول على المصادقة. 

 

                                                 
 .8، صفحة 2022-2017الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام  28
 .50، صفحة 2022-2017الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام  29
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تطوير دليل إجراءات يتضمن سياسات وارشادات حول الأول "كذلك تضمن الهدف الاستراتيجي 
 .30الاقتراض او اصدار فمانات القروض

آلية وكيفية اجراء تعديلات على مخصصات الموازنة المقرة وكذلك اعداد دليل اجراءات مفصل حول 
 .31خلال العام وتطبيقه

العام"، جملة قضايا هامة في  الانفاق المحور الثاني " فبط :كما تضمّن الهدف الاستراتيجي الاول
ترشيد النفقات مثل "فبط الرواتب" من خلال جملة إجراءات تعزز الشفافية مثل: اصدار تقارير سنوية 

 وشهرية خاصة بفاتورة الرواتب مصنفة حسب القطاعات الحكومية المختلفة.
 حول الشكاوى  باستلام يجعنلى مستقل إداري  نظام وكذلك إجراءات تعزز النزاهة والمساءلة مثل إنشاء

 مكوّنا بدوره يضطلع المشتريات حول بالشكاوى  يجعنلى مستقل المشتريات، ومؤشرات هامة مثل : نظام
 .32الفساد المحتمل يثبّط أن شأنه ومن العامة، للمشتريات شفاف نظام لإنشاء بالنسبة أساسيا

 
 الموازنات المخصصة:

، الموازنات المخصصة لتنفيذ أهدافها 2022-2017المال العام الاستراتيجية القطاعية لإدارة لم تتضمن 
 المساءلة.نظم النزاهة و قيم وسياساتها واجراءاتها، ومن فمنها المتعلقة بمبادئ الشفافية و 

 
 : 5 استنتاج

يلاحظ انها تعرفت لمبادئ  ،2022-2017الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام في فوء تحليل 
الشفافية والنزاهة والمساءلة، خاصة في هدفها الاستراتيجي الثاني، وبما يتقاطع مع اجندة السياسات 

، ومن خلال جملة سياسات وإجراءات ومؤشرات، الا ان هذا التضمين لم يكن 2022-2017الوطنية 
د، خاصة وأنها الاستراتيجية الأكثر ارتباطا بالمستوى المطلوب والمأمول وتحديدا في مجال مكافحة الفسا

بهذه المبادئ كونها تتعلق بإدارة المال العام، وما يتطلب ذلك من تضمين شامل لمبادئ الشفافية والنزاهة 
والمساءلة، وتحصين المال العام فد الفساد، من خلال جملة تدخلات وسياسات وإجراءات، كما ان 

صة لتنفيذ تلك الأهداف الإجراءات، مما يطرح علامة استفهام في الخطة لم تتضمن الموازنات المخص
 مدى "الجديّة والالتزام" في تطبيق تلك المبادئ.

 
 
 

                                                 
 25، صفحة 2022-2017المال العام  الاستراتيجية القطاعية لإدارة 30
 26، صفحة 2022-2017المال العام  الاستراتيجية القطاعية لإدارة 31
 .33، صفحة 2022-2017الاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام  32
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 2022 – 2017للأعوام  المدنية الوطنية للخدمةالاستراتيجية الخطة ثانيا: 
 

( للانسجام مع أجندة السياسات 2022 - 2017تسعى الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية للأعوام )
التنمية بشكل مباشر في تحقيق تطلعات دولة فلسطين لتحقيق  ةالاستراتيجيالوطنية وتساهم هذه 

تنص خدمة المدنية في الإدارة العامة والخدمة المدنية، ورؤية الخطة الاستراتيجية الوطنية لل المستدامة
 .خدمة مدنية متميزة، مؤسسات دولة مستجيبة لأولويات المواطن الفلسطيني"على "

 :المدنية كل من للخدمة الموجهة والمبادئ وقد تضمنت القيم
 والعلنية في الإجراءات والغايات والأهداف في تأدية الموظف لعمله. الشفافية: الوفوح  -
 33بالصدق والأمانة والإخلاص في العملالنزاهة منظومة القيم المتعلقة  -

 
حيث اقرت الخطة الاستراتيجية للخدمة المدنية بضعف منظومة الشفافية والنزاهة والمساءلة، حيث ورد 

وفي ظل غياب المجلس التشريعي كأعلى سلطة رقابية على السلطات التنفيذية والقضائية، يوجد فيها "
لى تعزيز النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في فعف في المساءلة والمحاسبة والتي تؤثر ع

مؤسسات المجتمع الفلسطيني بكل مكوناتها، حيث إن هذه المفاهيم تحتل مكانة أساسية في تحقيق 
 .34"خدمة المدنية والإدارة العامةالحكم الصالا، الأمر الذي يلقي بظلاله على بعض جوانب ال

 
، 2022 – 2017تحليل الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية للأعوام مراجعة و ومن خلال 

يلاحظ مساهمة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية مع خطة التنمية الوطنية، لتحقيق الأولوية الوطنية 
مؤسسات من خلال تبني تعزيز دور ال المساءلة والشفافية" "تعزيز" الحكومة الفعالة" ، والسياسة الوطنية 

الرقابية المالية والادارية، حيث ان التوجه المنشود نحو اللامركزية المدروسة يتطلب تطوير الدور الرقابي 
الملقى على عاتق المؤسسات الرقابية العاملة في قطاع الخدمة المدنية للتحقق من مدى ملاءمة 

ية للقطاع بالإفافة إلى قياس التشريعات والانظمة في قطاع الخدمة المدنية مع الاحتياجات التطوير 
مدى الامتثال وتوافق الإجراءات والتعليمات المتبعة مع قانون الخدمة المدنية واليات انفاذه بما يساهم 

الامر الذي يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة، وعليه ستساهم هذه الاستراتيجية  الأداء،في تحسن كفاءة 
لية والخارجية في قطاع الخدمة المدنية وتعزيز صلاحياتها، آخذين في تعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخ

هيئة : التكاملية معها مثل  بعين الاعتبار وجود جهات رقابية اخرى خارج قطاع الخدمة المدنية لتعزيز
مأسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة ، و «امان»والمساءلة  نزاهةمن اجل ال فالائتلامكافحة الفساد، 

 روع التدريبي لموظفي قطاعشاستكمال المالفساد، من خال الاستمرار في  ك الوظيفي ومكافحةالسلو 

                                                 
 .33، صفحة 2022 – 2017الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية للأعوام الخطة  33
 .24، صفحة 2022 – 2017الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية للأعوام  34
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الاساسية التي ترتكز عليها  الخدمة المدنية بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد والتي ستشكل القاعدة
 في عملها.الأخلاقية الموارد البشرية في احتكامها للمعاير 

للمعلومات، كسياسة فعالة لتحسن  الحكومة بما يشمل الحق في الوصولتعزيز الشفافية في عمل و 
 المعلومات لموظفي الخدمة المدنية وللمواطن، الأمر الذي ينسجم مع تبني الخدمات وتوفر جزء كبر من

المواطن في الوصول إلى  وإقرار قانون فعال يضمن حق" "الحكومة المفتوحة"الحكومة لمنهجية 
أنظمة المعلومات المتكاملة لإدارة وتنمية الموارد على في التركيز  ةالاستراتيجيم ستساه، و "المعلومات

 البشرية.
، من خلال المال العامإدارة كفاءة وفعالية وكذلك تتقاطع الخطة الاستراتيجية مع السياسة الوطنية تجاه 

فاءتها في تقديم الخدمات لتعزيز ك ح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتهالافي إص ةالاستراتيجيهذه  مساهمة
 مجلس الوزراء واللجان ذات العلاقة لإعادة تشكيل المؤسسات العامة للمواطن، من خال المساهمة مع

ن يتطوير الخدمات للمواطنلى دارية إلى التركيز في أعمالها عى الجوانب الإلللانتقال من التركيز ع
ي سموارد بشرية ممكنة تساهم في تحسن الأداء المؤسوشفافة ذات  بكفاءة وفعالية، لتكون مؤسسات فعالة

 35.العامة يساهم في خدمة مدنية كفؤة، الأمر الذي يساهم في تعزيز ركائز الإدارة بما
 

 لقطاع عليها الرقابة وتعزيز والأنظمة التشريعات منظومة تطوير :الأول الاستراتيجي ن الهدفكما تضمّ 
جملة مخرجات ونتائك متوقعة تعزز من مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة من خلال  ،المدنية الخدمة

 مثل:
 ى مبادئلمنظومة قانونية عصرية للخدمة المدنية تشمل القانون واللوائا والأنظمة مبينة ع -

 الحكم الرشيد.
 ة.موظفو الخدمة المدنية يمتلكون المعرفة الكافية بالبيئة القانونية والسلوكية للخدمة المدني -
 موظفو الخدمة المدنية ملتزمون بمنظومة القيم وقواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة. -
 الخدمة أدوات رقابية فعالة لتعزيز آليات المساءلة لتنفيذ إجراءات إدارة وتنمية الموارد البشرية في -

 . 36المدنية
المتكاملة وأتمتة الخدمات الخاصة تطوير نظم المعلومات  لهدف الاستراتيجي الرابع:كما تضمّن ا

مخرجات ونتائك متوقعة تعزز من مبادئ الشفافية  ، وجملةلقطاع الخدمة المدنية بإدارة الموارد البشرية
 والنزاهة والمساءلة مثل:

 37خدمات مؤتمتة لإدارة الموارد البشرية لتكريس الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات. -

                                                 
 30، صفحة 2022 – 2017ية للأعوام الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدن 35
 .40، صفحة 2022 – 2017للأعوام  نيةالخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المد 36
 .43، صفحة 2022 – 2017نية للأعوام الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المد 37
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 لأهدافهاراتيجية الوطنية للخدمة المدنية، بكونها تضمنت خطة تنفيذية وقد تميزت الخطة الاست
الاستراتيجية مع أهدافها الفرعية، بما يشمل الأنشطة والإجراءات والموازنات المخصصة، وزمن التنفيذ، 
وعلى الرغم من تضمين الخطة إجراءات عملية للعمل على مدونة السلوك للموظفين العمومين، 

ظيفة العمومية، الا ان الخطة افتقدت الى إجراءات وانشطة عملية لتحصين الموظفين من واخلاقيات الو 
 الفساد، بشكل منهجي وأكثر عمقا.

 
 الموازنات المخصصة:

 ،2022 – 2017الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية للأعوام تم تخصيص موازنات ملائمة في الخطة 
للقضايا الخاصة بعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، وان كانت تلك القضايا غير شاملة، خاصة في 

 مجال مكافحة الفساد.
 

 :6 استنتاج
في قيمها وأهدافها  ،2022 – 2017الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية للأعوام تضمنت 

الاستراتيجية ومخرجاتها واليات عملها، مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، إفافة الى تبني مدونة 
السلوك للعاملين في الوظيفة العمومية واخلاقيات الوظيفة العمومية، كما استجابت لأولويات سياسات 

لنزاهة والمساءلة، وتم تضمين ذلك في الخطة اجندة السياسات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز الشفافية وا
التنفيذية مع الموازنات المخصصة، ولكن لم تتضمن إجراءات وانشطة أكثر عمقا وأثرا لتحصين الموظفين 

 فد الفساد.
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 2022-2017لقطاع الامن  ةالخطة الاستراتيجيثالثا: 
لس ن الأمانة العامة لمججية المقرة مهمنلل وفقا 2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع الامن فعت وج 

رشيد  أمنى"قطاع  ، ونصت رؤية قطاع الامن على "أجندة السياسات الوطنيةالوزراء، وانطلاقا من 
، ما ية وخارجية"لديدات داخهمن اية ت اهوحمايتذات السيادة  المستقلة الفلسطينيةم في بناء الدولة هيسا

. ية، العدالة، الشمولية، الجودة والتميزلالشفافية، المساءلة، الكفاءة، الفاعسيادة القانون، تضمنت قيمها: 
 في حين ان اهدافها الاستراتيجية هي:

 تعزيز الأمن والأمان لموطن والمواطن. :دف الأولهال -
 حوكمة قوى الامن.: دف الثانيهال -
 .38لمواردوفمان الاستخدام الأمثل ل تار تعزيز القد: دف الثالثهال -
 

 تضم ن الهدف الاستراتيجي الثاني ثلاث سياسات وهي:حيث 
 ينمراجعة واستكمال القوان، من خلال التدخلات التالية: قوى الامن تومسؤوليا ياتدٌ صلاحيتحد .1

لقوى  ليةكل الداخيااله يرتطو ، لقوى الامنيادية ل القياكاستكمال اله، الناظمة لعمل قوى الامن
 .الامن

ية عمل يرتطو ، من خلال التدخلات التالية: الامن عمل قوى  يف يجيالنهك الاسترات يزتعز  .2
سات وإجراءات وأنظمة ياس يرتطو ييم، أنظمة المتابعة والتق يرتطو ، قوى الامن يف طيالتخط

 .اعداد الموازنات
 يشانظمة الرقابة والتفت ويرتط، من خلال التدخلات التالية: قوى الامن يالانضباط ف يزتعز  .3

 .39الشكاوى نظمة واجراءات التعامل مع أ يرتطو ، والمساءلة
 

منتسبي قوى اتباع  امة التي تضمنهدوات الة ومعالجة الشكاوى من الأتعتبر أنظمة الرقابحيث 
ام قوى الامن بأحك راداف زامتضمن التها ت القانونية اثناء العمل كما انءاراوالاج للأنظمة نالام

صياغة الدليل  ذا المجالهت في از م الانجاهأ  المثلى، وتعتبر وكلالقانون وقواعد الانضباط والس
في المجال واعداد التقارير ين لشكاوى في قوى الامن وتدريب العامالموحد لوحدات ال رائيالإج
 والدولية ذات العلاقة. ةليالمح

ذه السياسة فعف المنظومة الرقابية وفعف أنظمة هت تحقيق هم المعيقات التي واجهومن أ 
ة وتسعى قوى الامن إلى ات الرقابيهالقانونية التي تنظم عمل الج تيش وغياب الصلاحياتالتف

ى فرورة بناء منظومة الرقابة لتأكيدا  ع ذه السياسة فمن مبدأ الحوكمةهبالعمل في  رارالاستم

                                                 
 10، صفحة 2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع الامن  38
 12، صفحة 2022-2017ة لقطاع الامن الخطة الاستراتيجي 39
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زء أساسي الصلاحيات كج يا وتحددلءات التي تنظم عمار والشكاوى وتطوير الأنظمة والإجوالتفتيش 
يئة ه ا وتعزيز استقلالية عملهوائا المعمول بللمؤسسة الأمنية وفق القوانين والتطوير عمل ا من

 .الفلسطينيةالقضاء لقوى الامن 
 

تطوير انظمة  ، يتضمن:التطوير الإداري  لقطاع الامن برنامك ةكما تضمّنت الخطة الاستراتيجي
، الأمنية خدماتلى الوصول للع المواطنينتعزيز قدرة ، الجريمةوسياسات التعامل مع  راءاتواج

، يات التخطيط في قوى الامنلعم ، تطويرالمدنية العمل في تقديم الخدماتوإجراءات تطوير انظمة 
ءات راتطوير سياسات واج، تطوير انظمة المتابعة والتقييم، تحسين جودة الوثائق ومكافحة التزوير

 .40وانظمة اعداد الموازنات
، تطوير انظمة الرقابة والتفتيش والمساءلة، والذي يتضمن: الشكاوى  الرقابة ومعالجةبرنامك وكذلك 

 .41الشكاوى ءات التعامل مع ار تطوير انظمة واجو 
 

لقطاع الامن ومدى تضمينها لمبادئ الشفافية والنزاهة  ةومن خلال مراجعة وتحليل الخطة الاستراتيجي
العدالة، في قيمها: الشفافية، المساءلة، سيادة القانون،  والمساءلة ومكافحة الفساد، يلاحظ انها تضمنت

مراجعة واستكمال  "، وفمن سياساتها وتدخلاتها "حوكمة قوى الامن وفي أهدافها الاستراتيجية " الشمولية
تطوير أنظمة المتابعة والتقييم، ، القوانين الناظمة لعمل قوى الامن، استكمال الهياكل القيادية لقوى الامن

تطوير انظمة الرقابة والتفتيش والمساءلة، تطوير ، وإجراءات وأنظمة اعداد الموازناتتطوير سياسات 
، وهي توجهات جيدة تعزز من منظومة الشفافية والنزاهة والمساءلة، أنظمة واجراءات التعامل مع الشكاوى 

، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والمساءلةفي تضمين  ولكن الإجراءات المقترحة لا تعكس شمولية
الهدف الاستراتيجي الثاني، او أولويات اجندة السياسات الوطنية ذات الصلة، كذلك لم تتضمن الخطة 
الى إجراءات لتحصين موظفي قطاع الامن من الفساد، على الرغم من حساسية عمل القطاع الأمني 

 ن مشجعة لحالات فساد.وتوفر بيئة عمل يمكن ان تكو 
خطة تنفيذية مع اليات عمل ، 2022-2017 كذلك لا توجد في الخطة الاستراتيجية لقطاع الامن

ومخرجات متوقعة وانشطة مرتبطة ببرنامك زمني ومؤشرات قياس وغيرها من أدوات التخطيط، بالإفافة 
 ة.الى عدم ارتباط الخطة وأهدافها وسياساتها وتدخلاتها بموازنات مخصص

 الموازنات المخصصة:
 .الاستراتيجية لقطاع الامنلا توجد موازنات مخصصة في الخطة 

 

                                                 
 .28 صفحة، 2022-2017ة لقطاع الامن الخطة الاستراتيجي 40
 .29 ، صفحة2022-2017ة لقطاع الامن الخطة الاستراتيجي 41
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 : 7 استنتاج
يلاحظ انها تعرفت  ،2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع الامن في فوء مراجعة وتحليل 

لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، خاصة في قيمها، وهدفها الاستراتيجي الثاني، وبما يتقاطع مع اجندة 
، بالإفافة الى عدة سياسات وتدخلات، الا ان هذا التضمين لم يكن 2022-2017السياسات الوطنية 

اليات عمل محددة وخطة تنفيذية بالمستوى المطلوب خاصة في ظل عدم توفر إجراءات وافحة و 
مرتبطة بأسقف زمنية، كذلك لم تتضمن الخطة إجراءات او سياسات تجاه تحصين قوى الامن من 
الفساد مظاهره،  خاصة وأنها بيئة العمل المتعلقة بقوى الامن يمكم ان تتوافر فيها فرص الفساد اكثر 

فية والنزاهة والمساءلة، وتحصين قوى الامن من غيرها، الامر الذي يستدعي تضمين شامل لمبادئ الشفا
فد الفساد، من خلال جملة تدخلات وسياسات وإجراءات وافحة ومحددة وبخطة تنفيذية، كما ان 

 الخطة لم تتضمن الموازنات المخصصة لتنفيذ تلك الأهداف الإجراءات والتدخلات.
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 34 

 2022-2017استراتيجية قطاع العمل رابعا: 
إلى تهيئة وتجهيز سوق العمل فلسطيني، عبر تمكين ، 2022-2017تهدف استراتيجية قطاع العمل 

الكفاءات الفلسطينية من العمل في القطاع الخاص، وبناء منظومة شاملة لحماية الحقوق العمالية 
وفمان مصالا أصحاب العمل، وبما يكرس الأمن والاستقرار في الدولة، مما يسهم في زيادة 

ستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد الفلسطيني. وعليه تم وفع الرؤية الا
قطاع عمل مستقر ومحفز يساهم بفعالية في التنمية المستدامة، ومنظم وفق بيئة تشريعية محدثة التالية "

 "فضل الممارسات والمعايير الدوليةومتوافقة مع أ
العدالة وتكافؤ ، الشفافية والسرعة في الإنجاز، النزاهة والأمانةكل من:  ةراتيجيكما تضمنّت قيم الاست

 .الفرص
الهدف الاستراتيجي الخامس: بناء قدرات وحوكمة مؤسسات ومجموعة اهداف استراتيجية من فمنها: 

الخاصة  ، ومن فمن السياسات القطاعيةالشراكة الثلاثية، وتعزيز دورها على المستويين المحلي والدولي
 .42"حوكمة مؤسسات الشراكة الثلاثية. بالهدف الاستراتيجي الخامس"

 
تشتت القطاع وفعف حوكمته )عدم اكتمال  وعلى الرغم من كون استراتيجية قطاع العمل قد اقرت "

. الا ان الخطة لم تتضمن بشكل وافا 43(ا من جهة والمساءلة من جهة أخرى التشريعات واللوائ
ومباشر تضمين مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، الا بتدخلات سياساتية محدودة في 
الهدف الاستراتيجي الخامس، دون اليات تنفيذ وافحة ومحددة، وعلى الرغم من انبثاق استراتيجية قطاع 

، ولم 10أولويات من أصل  4 انها ارتبطت وتقاطعت فقط مع العمل من اجندة السياسات الوطنية، الا
الخامسة " الحكومة  الوطنيةالأولوية او الرابعة " الحكومة المستجيبة للمواطن" تتطرق للأولويات الوطنية 

 .الفعالة"
: إدارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل الإداري نصت على سياسة البرنامك ورغم ان غاية

( كان ارتباطها عاما بمبادئ الشفافية النزاهة 12الا ان مخرجات البرنامك ال ) .2017ل عام بحلو 
 . 44والمساءلة ودون مخرجات مباشرة متعلقة بمكافحة الفساد وتحصين الموظفين فد الفساد

وقد تضمنت خطة العمل الواردة في استراتيجية قطاع العمل مقترحات لإقرار عدة قوانين وتشريعات 
لقة بقطاع العمل خلال فترة الخطة، وهو توجه إيجابي تجاه تعزيز الحوكمة، الا ان ذلك غير مرتبط متع

بخطة تنفيذية تفصيلية مع أنشطة وإجراءات محددة ومؤشرات قياس، وموازنات تفصيلية، من اجل تنفيذ 
 ذلك.

 
                                                 

 .14، صفحة 2022-2017استراتيجية قطاع العمل  42
 .23، صفحة 2022-2017استراتيجية قطاع العمل  43
 .47، صفحة 2022-2017ة قطاع العمل استراتيجي 44
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 الموازنات المخصصة:
موازنات مخصصة لتنفيذ بعض التدخلات المحدودة  ،2022-2017استراتيجية قطاع العمل لم تتضمن 

 المتعلقة بتضمين مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.
 

 : 8 استنتاج
يلاحظ انها تعرفت لمبادئ الشفافية  ،2022-2017استراتيجية قطاع العمل في فوء مراجعة وتحليل 

في اهدافها وتدخلاتها، ولم تتقاطع تلك الاستراتيجية والنزاهة والمساءلة، في قيمها، وبشكل محدود جدا 
المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة  2022-2017مع اولويات السياسات الوطنية 

ومكافحة الفساد رغم انبثاقها منها، كذلك لم تتضمن الخطة إجراءات وافحة واليات عمل محددة وخطة 
تعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، كذلك لم تتضمن الخطة إجراءات تنفيذية مرتبطة بأسقف زمنية م

او سياسات تجاه تحصين الموظفين من الفساد مظاهره،  كما ان الخطة لم تتضمن الموازنات المخصصة 
 .ات الموارد المالية لقطاع العملغلفللخطة التنفيذية التفصيلية، وانما فقط م
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 2022-2017 استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعيةخامسا: 
ة ساسي على أجندة السياسات الوطنيبالارتكاز بشكل أ، ةالتنمية الاجتماعي تم اعداد استراتيجية قطاع

ات الدولية لاتفاقيات والأطر والمعاهد، وا2030 تدامةالمسف وغايات التنمية ا، وأهد2017-2022
مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتك ومبدع، يوفر صت رؤيتها على "، ونالملزمة لدولة فلسطين

والأفراد، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة  الحياة الكريمة لكل الأسر
 "، كما تضمنت منظومة قيمها "العدالة، المساواة، الحقوق، الشراكة، المشاركة، الادماج".والإدماج

 45"والمساءلة تعزز الحقوق  ثقافة مجتمعيةالهدف الاستراتيجي الثاني سياسة "كما تضمن 
 

، واجندة 2022-2017استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية ومن خلال تحليل مدى التقاطع ما بين 
، نجد ان الاستراتيجية عملت على تضمين لمبادئ الشفافية والنزاهة 2022-2017السياسات الوطنية 

 على النحو التالي:والمساءلة 
 

 :: الحكومة المستجيبة للمواطن(4)الأولوية الوطنية رقم 
 رائيليوالمحاذية لجدار الفصل الإس ،جوسكان مناطق المهمشة مثل الفقراء،  تبالمجموعااهتمام خاص 

والقدس، لا سيما استحقاقهم لخدمات أساسية،  في الضفة الغربية والمناطق الحدودية في قطاع غزة،
 .للمواطنين من خلالها بوابة الحكومة الالكترونية وتوفير الخدمات الأساسية وإطلاق

 
 : الحكومة الفعالة(5)الأولوية الوطنية رقم 

تعزيز الشفافية والمساءلة وفعالية ادارة المال العام في عمل الحكومة،  بإن النهك الحقوقي يتطل
الاجتماعية لتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين، الأمر في عملية التنمية  ، وكجزء رئيسيبواج بكأصحا

 أسسة التزامالوطنية، وذلك من خلال م الذي تركز عليه أولويتان سياساتيان فمن هذه الأولوية
الحكومة بما  تعزيز الشفافية في عملو المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي ومكافحة الفساد، 

تعزيز الادارة العامة المرتكزة على النتائك والأداء واستكمال عملية  يشمل الحق في الوصول للمعلومات،
مجها ار ماعي في سياسات الحكومة وبإدماج النوع الاجتو مك، ار بالموازنة والتحول لموازنة الب دمك التخطيط

ح التدخلات السياساتية لنجاعة وفعالية ادارة المال العام، اصلا وموازنتها. بالإفافة إلى ذلك، تتضمن
هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم وإعادة نظام التقاعد لموظفي القطاع العام، اصلاح المؤسسات العامة 

 .46الخدمات، إنشاء مؤسسات مزودي الخدمات العامة الأساسية، لا سيما خدمات المياه والكهرباء

                                                 
 .55، صفحة 2022-2017استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية  45
 .61صفحة ، 2022-2017ة الاجتماعية راتيجية قطاع التنمياست 46
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دة معايير تعزز من ، عة الاجتماعيةاستراتيجية قطاع التنميكما تضمن البرنامك الإداري الوارد في 
مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، مثل: نظام متابعة وتقييم لبرامك الوزارة فاعل وكفؤ، أنظمة وأدوات 

 الرقابة الداخلية متطورة.
كما تضمن خطة العمل، مجموعة من التشريعات المقترحة للمصادقة عليها من مجلس الوزراء لتعزيز 

 :استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعيةالتي تضمنتها الحوكمة، كما تضمنت التدخلات 
 حوسبة نظام الشكاوى. -
 بناء نظام رقابي حديث وفعال مبني على تقييم المخاطر. -
 إطلاق البوابة الالكترونية الموحدة للمساعدات. -
 انجاز نظام متابعة وتنظيم كفوء وفعال، تفعيل مدونات السلوك في الجمعيات الخيرية. -
أعضاء مجالس الإدارة والهيئات العامة حول الحياة الديمقراطية والادارة الرشيدة،  بتوعية وتدري  -

وقضايا الحوكمة والفساد والمساءلة والشفافية في الجمعيات والدور القيادي لمجالس الإدارة الهيئة 
 الإدارية.

المواطنين تفعيل المساءلة المجتمعية لعمل الجمعيات، من خلال عقد اجتماعات دورية مع  -
 جلسات استماع ومناقشة مع المواطنين وتشكيل مجالس المواطنين، الخ.

تطوير أنظمة إدارية ومالية ولوائا داخلية وافحة ومصادق عليها من قبل مجلس الإدارة  -
 ومعممة بين الموظفين.

 .47وآليات الصرفالتدقيق على الموازنات  -
 

قد تضمنت مبادئ الشفافية والنزاهة  لتنمية الاجتماعيةاستراتيجية قطاع اويلاحظ من التحليل السابق ان 
والمساءلة، وتقاطعت مع الأولويات الواردة في اجندة السياسات الوطنية في هذا السياق، وعملت على 
تضمين إجراءات لمكافحة الفساد، والتطرق لموفوع المساءلة المجتمعية وغيرها من القضايا التي تعزز 

قلل فرص الفساد مثل اطلاق البوابة الموحدة للمساعدات، الا ان الخطة التنفيذية من لشفافية والنزاهة وت
استراتيجية لتطبيق تلك التدخلات لم تكن شاملة، ولم تخصص موازنات محددة ووافحة لذلك، علما ان 

 تضمنت المغلفات المالية السنوية المخصصة لتنفيذ الخطة دون تفاصيل. قطاع التنمية الاجتماعية
 

 وازنات المخصصة:الم
المغلفات المالية المخصصة لتنفيذ الخطة، ولكن دون  استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعيةتضمنت 

 موازنات مخصصة للتدخلات المختلفة من وفمنها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.
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 : 9 استنتاج
يلاحظ انها تعرفت ، 2022-2017ة الاجتماعية استراتيجية قطاع التنميفي فوء مراجعة وتحليل 

لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، في قيمها، وفي سياساتها وتدخلاتها، وتقاطعت تلك الاستراتيجية مع 
المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة  2022-2017اولويات السياسات الوطنية 
وعة تدخلات تعزز من الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، ولكنها الفساد، بالإفافة الى مجم

لم تتضمن خطة تنفيذية بإجراءات وافحة واليات عمل محددة مرتبطة بأسقف زمنية لتنفيذ تلك 
ات غلفالتدخلات، كما ان الخطة لم تتضمن الموازنات المخصصة للخطة التنفيذية التفصيلية، وانما فقط م

 اللازمة لتنفيذ الخطة بشكلها العام.لمالية الموارد ا
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 2022-2017استراتيجية قطاع الحكم المحلي سادسا: 
، انبثاقا من أجندة السياسات الوطنية، وتضمنت 2022-2017تم اعداد استراتيجية قطاع الحكم المحلي 

 مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة".رؤية تنص على "حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية 
 وحملت الخطة أهدافا استراتيجية منها:

الهدف الاستراتيجي الأول: منظومة تشريعية ومؤسساتية ملائمة لتنظيم وإدارة القطاع ومستجيبة للنوع   -
 الاجتماعي.

ة والبشرية الهدف الاستراتيجي الثاني: تحسن الأداء المؤسسي للهيئات المحلية وتفعيل مواردها المادي -
 لتقديم الخدمات ذات الجودة للمواطنين.

الهدف الاستراتيجي الخامس: مشاركة أوسع للمواطنين والمواطنات في صنع القرار والرقابة على  -
 التنفيذ والقيام بالتزاماتهم تجاه الهيئات المحلية.

 كما تضمن الخطة جملة سياسات مثل:
ظم لعمل مؤسسات قطاع الحكم المحلي )القوانين توحيد وتطوير الأداء الإطار القانوني النا -

 والأنظمة(.
 اعداد الأدلة والأنظمة. -
 تطوير الإجراءات ونظم الرقابة والمعلومات. -
وفع الاليات الملائمة والتي تكفل مشاركة فعالة للمواطنين والمواطنات في تحديد الأولويات واعداد  -

بالهيئات المحلية وتفعيل الرقابة والمساءلة المجتمعية الخطط والبرامك والموازنات السنوية الخاصة 
 .48على حسن تنفيذها

وأجندة السياسات الوطنية،  يجية قطاع الحكم المحلياستراتومن خلال مراجعة وتحليل الترابط ما بين 
يلاحظ انها تتقاطع مع الاولوية الوطنية "الحكومة المستجيبة للمواطن، من خلال سياسات تتضمن 

لهيكلية العامة والبنية المؤسساتية لقطاع الحكم المحلي، وتوفيا أدوار ومسؤوليات المؤسسات تطوير ا
الفاعلة، وتوحيد وتطوير الاطار القانوني الناظم لعمل مؤسسات قطاع الحكم المحلي، والاستمرار في 

ستدامة ذات اعداد الأدلة والأنظمة لتسهيل عمل وإدارة مؤسسات القطاع وتأمينها من تقديم خدمات م
 جودة عالية، الاستمرار في تطوير نظم إدارة الخدمات المحلية الأساسية "مياه، كهرباء، نفايات"

كما تتقاطع الخطة مع الأولوية الوطنية "الحكومة الفعالة" والسياسة الوطنية "تعزيز المساءلة والشفافية" 
 من خلال جملة سياسات أهمها: 

والمعلومات لضمان فاعلية مؤسسات قطاع الحكم المحلي وتحسين تطوير الإجراءات ونظم الرقابة  -
 خدماتها.
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تطوير وتفعيل الأدوات المؤسساتية اللازمة لضمان التنفيذ السليم للقوانين والأنظمة والتعليمات من   -
 اجل زيادة ثقة المواطنين بالهيئات المحلية وانتمائهم لها.

عالة للمواطنين والمواطنات في تحديد الأولويات واعداد وفع الاليات الملائمة والتي تكفل مشاركة ف  -
الخطط والبرامك والموازنات السنوية الخاصة بالهيئات المحلية وتفعيل الرقابة والمساءلة المجتمعية 

 .49على حسن تفعيلها
 

كما تضمنت خطة العمل الواردة في الاستراتيجية مجموعة من التشريعات بحاجة الى إقرار او تعديل، 
، ولكن لم تتضمن الاستراتيجية 2030افة الى الربط ما بين سياسات الخطة واهداف التنمية المستدامة إف

الخطة التنفيذية لكم الأهداف والسياسات الواردة، كما انها لم تتضمن اليات او تدخلات مباشرة في 
 ت تفصيلية.مكافحة الفساد او تحصين الموظفين فد الفساد، إفافة الى انها لم تتضمن موازنا

 
 الموازنات المخصصة:

 ، موازنات مخصصة.2022-2017استراتيجية قطاع الحكم المحلي لم تتضمن 
 : 10 استنتاج

يلاحظ انها تعرفت لمبادئ الشفافية ، 2022-2017قطاع الحكم المحلي  استراتيجيةفي فوء تحليل 
وسياساتها وتدخلاتها، وتقاطعت تلك والنزاهة والمساءلة، في رؤيتها، وفي أهدافها الاستراتيجية 

المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة  2022-2017الاستراتيجية مع اولويات السياسات الوطنية 
والمساءلة، ولكنها لم تتضمن خطة تنفيذية بإجراءات وافحة واليات عمل محددة مرتبطة بأسقف زمنية 

جراءات مخصصة لمكافحة الفساد وتحصين الموظفين لتنفيذ تلك التدخلات، ولم تتضمن سياسات او إ
 من مظاهره وأشكاله، كما ان الخطة لم تتضمن الموازنات المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية.

 
 
 
 
 
 
 

 2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع الإسكان سابعا: 
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في حين  نصت رؤية قطاع الإسكان على "مستوطنات بشرية مستدامة مع سكن لائق لجميع الأسر"،
 ان الأهداف الاستراتيجية كانت:

 .للإسكان الميسر برنامك وإطلاقتوسيع فرص الحصول على سكن ملائم وميسر من خلال اعداد  -
 الإسكان.تشريعات وقوانين ناظمة ومفعلة لقطاع  -
 .50الإسكانت فنية وادارية وتنسيقية لخدمة قطاع اقدر  -
 

، فإنها لا تتضمن بشكل مباشر مبادئ القطاع وسياساتومن خلال مراجعة الأهداف الاستراتيجية، 
الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، الا بشكل غير مباشر من خلال إطار عام يتعلق بتحديث 

 التشريعات في الهدف الاستراتيجي الثاني.
  تعزيزيما يتعلق بمع أجندة السياسات الوطنية ف الخطة الاستراتيجية لقطاع الإسكانكذلك فان ارتباط 

تنمية الموارد البشرية  كان فعيفا وركيكا، من خلال تدخل سياساتي تحت عنوان " والشفافية لمساءلةا
 " دون أي اليات عمل.51وادارة بفعالية في قطاع الخدمة المدنية

 
ن تجاه مكافحة الفساد، او تحصي ةكذلك لا توجد أي سياسات او تدخلات او اجراءات في الاستراتيجي

العاملين من مظاهره واشكاله، على الرغم من كون قطاع الإسكان قطاع حساس وحيوي، وفيه بيئة عمل 
قطاع الإسكان خطة تنفيذية مع اليات  ةيمكن انو تشجع عمليات الفساد، كذلك لم تتضمن استراتيجي

 .عمل لسياسات او تدخلات تعزز الشفافية والنزاهة والمساءلة، ولم تخصص موازنات لذلك
 

 الموازنات المرصودة:
 لا توجد موازنات مرصودة لسياسات او تدخلات تعزز من الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

 
 
 
 
 
 
 

 : 11 استنتاج
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لم تتعرض يلاحظ انها ، 2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع الإسكان تحليل مراجعة و فوء على  
وكذلك لم تعكس الأولويات ، ومكافحة الفساد بشكل مباشر او وافا والمساءلةلمبادئ الشفافية والنزاهة 

لم والمساءلة، و المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة  الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية
بقضايا تتعلق تتضمن خطة تنفيذية بإجراءات وافحة واليات عمل محددة مرتبطة بأسقف زمنية لتنفيذ 

ولم تتضمن سياسات او إجراءات مخصصة لمكافحة الفساد وتحصين  بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة،
رغم حساسية عمل القطاع كونه بيئة عمل يمكن ان تكون بها فرص  الموظفين من مظاهره وأشكال

 .ةتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلموازنات مخصصة ل، كما ان الخطة لم تتضمن فساد
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة ثامنا: 
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اعتمدت عملية التخطيط الاستراتيجي للقطاع الزراعي على اجندة السياسات الوطنية، وتضمنت رؤية  
الوطني، تتمثل في "زراعة مستدامة، منافسة محليا وخارجيا، تساهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن الغذائي 

وارتباط المواطن الفلسطيني بأرفه وتعزز من سيادته على موارده، بما يسهم في بناء مقومات الدولة 
 الفلسطينية المستقلة".

 كما تضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة على مجموعة من المبادئ والقيم:
 المساءلة والشفافية. -
 المساواة والعدالة. -
 المشاركة الفاعلة. -
 الاستدامة. -
 .52الانتماء للوطن -

 وهي: كما تضنت الخطة عدة أهداف استراتيجية
 صمود المزارعين والمزارعات وتمسكهم بالأرض قد تعززت. -
 إدارة مستدامة للموارد الطبيعية الزراعية ومتكيفة مع التغيرات المناخية. -
ه في الناتك المحلي انتاج وانتاجية تنافسية الزراعة في الأسواق المحلية والدولية ومساهمت -

 الإجمالي والامن الغذائي قد زادت.
وصول المزارعين والمزارعات والرياديين والرياديات الى خدمات زراعية نوعية متناسبة مع  -

 احتياجات سلسلة القيمة في القطاع الزراعي.
 .53لدى القطاع الزراعي أطر مؤسسية وبيئة قانونية زراعية كفؤة وفعالة -
 

الخطة بالإفافة الى سياسات القطاع الزراعي، والاولويات السياساتية، ويلاحظ ان الربط ما بين 
مع اجندة السياسات الوطنية كان مجزوء ، ولم يتطرق الى ربط تدخلاتها تراتيجية لقطاع الزراعة الاس

، عالية إدارة المال العامتعزيز المساءلة والشفافية، كفاءة وفبشكل مباشر مع الأولويات الوطنية المتعلقة ب
ومكافحة الفساد، اما خطة العمل فقد تناولت مراجعة تشريعات خاصة بالقطاع الزراعي، وعلى الرغم 
من تبني الخطة الاستراتيجية لمبادئ المساءلة والشفافية الا ان ذلك لم ينعكس في سياساتها او تدخلاتها، 

ت لمكافحة الفساد، ولم يخصص أي تضمين لمبادئ كذلك لم تتضمن الاستراتيجية اية اليات او تدخلا
 الشفافية والنزاهة والمساءلة في مخرجات الخطة او في الموازنات المخصصة.

 
 الموازنات المخصصة:
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 لا توجد موازنات مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.
 

 : 12 استنتاج
تعرفت في يلاحظ انها ، 2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة تحليل من خلال مراجعة و 

ولكنها لم تنعكس في الأهداف او السياسات او  مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلةمبادئها وقيمها 
المتعلقة بتعزيز  التدخلات، كذلك لم تنعكس الأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية

لم تتضمن خطة تنفيذية بإجراءات وافحة واليات عمل محددة والمساءلة، و مبادئ الشفافية والنزاهة 
ولم تتضمن سياسات او  بقضايا تتعلق بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة،مرتبطة بأسقف زمنية لتنفيذ 

موازنات لم تتضمن لواردة في الخطة ان المغلفات المالية ا ، كمامخصصة لمكافحة الفسادإجراءات 
 .المساءلةنظم النزاهة و قيم تعزيز مبادئ الشفافية و مخصصة ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022-2017قطاع الثقافة والتراث  استراتيجيةتاسعا: 
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جندة السياسات الوطنية، وتضمنت رؤية رجمة لأت، 2022-2017الوطنية للثقافة  الاستراتيجيةتأتي 
وتنّمي ي، عأسس النسيك الاجتماعّم دتثقافة وطنية عربية إنسانية ديمقراطية مبدعة ومتجددة، تتمثل في "

المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتصون التراث والرواية  المواطنة القائمة على قيم
سها الاحتلال الإسرائيلي للأرض سياسة المحو والالغاء التي يمار  التاريخية للشعب الفلسطيني في مواجهة

 "والانسان والتاريخ
 وتضمنت اهدافها الاستراتيجية:

 بيئة أكثر تمكينا للثقافة الفلسطينية، تدعم المؤسسات الثقافية، لنشر ثقافة وطنية تحقق التنمية الثقافية -
 ومعنويا. مادياوتدعم وتحفز الابداع  المستدامة،

اصمة دولة فلسطين، تحمي الهوية الوطنية والعربية وتصون بنية ثقافية فلسطينية في القدس، ع -
 .وحضاراتها تاريخها

دل مع الشعوب العربية التلاحم والتواصل بين ابناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والتبا -
 .والأجنبية

 .54موروث ثقافي للشعب الفلسطيني محمي ومصان ومتجدد -
، مع الأولويات الواردة في اجندة السياسات الوطنية، والتراثاستراتيجية قطاع الثقافة ومن خلال ربط 

ت تعمل مجموعة من التدخلاوخاصة في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة، أشارت الاستراتيجية الى انها "
الثقافية مع  الى تطوير قدرات كادر وزارة الثقافة وكوادر القطاعات ولفي اطار الهدف الاستراتيجي الأ

برنامك تطوير قدرات وزارة الثقافة بما :التدخلات وهي  ي، من خلال عدد منعالاجتما تضمين النوع
الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، : يشمل تطوير قطاع الثقافة وتعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يخدم

لإدارة رية، اوالإدا والحق في الوصول الى المعلومات، تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد،
 55البرامك. داء والتحول لموازنةالمرتكزة على النتائك والأ

أنه لا افية والمساءلة ومكافحة الفساد، إوعلى الرغم من أهمية تضمين هذا التدخل الخاص بمبادئ الشف
ليات عمل او خطة تنفيذية لذلك محددة بأسقف زمنية او موازنات مخصصة. كما انه يجب لا يوجد آ
لوزارة الثقافة دور مميز في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، كون العنصر ان يكون 

 الحاكم في توطينها في المجتمع يجب ان يكون من مدخل الثقافة المجتمعية.
 
 
 

 الموازنات المخصصة:

                                                 
 12، صفحة 2022-2017استراتيجية قطاع الثقافة والتراث  54
 20 ، صفحة2022-2017اث ثقافة والتراستراتيجية قطاع ال 55
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 الفساد. لم يتم تضمين موازنات مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية النزاهة والمساءلة ومكافحة
 

 : 13 استنتاج
عكست يلاحظ انها ، 2022-2017استراتيجية قطاع الثقافة والتراث تحليل مراجعة و  من خلال

والمساءلة المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة  الأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية
كن لم يتم وفع اليات عمل محددة لتنفيذ ذلك لفي احدى تدخلاتها ومخرجات أهدافها الاستراتيجية، و 

ولم محددة مرتبطة بأسقف زمنية لتنفيذها، خطة تنفيذية بإجراءات وافحة واليات عمل او من خلال 
 ، كمامخصصة لمكافحة الفساد سوى عبارات عامة دون إجراءات محددةتتضمن سياسات او إجراءات 

النزاهة قيم تعزيز مبادئ الشفافية و موازنات مخصصة لمن لم تتضان المغلفات المالية الواردة في الخطة 
 .المساءلةنظم و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022-2017 طنيلو صاد اقتالا القطاعية لتنمية ةالاستراتيجيعاشرا: 
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على أجندة السياسات  2022-2017استندت عملية التخطيط الاستراتيجي لتنمية الاقتصاد الوطني 

على الصمود المنافسة  ا"الانتقال الى اقتصاد منتك يتمتع بالاستقلال قادر الوطنية، وتمثلت رؤيتها في 
 "56لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامةرات وجذب الاستثما

 الخطة الأهداف الاستراتيجية التالية: كما تضمنت
 اقتصاد فلسطيني مستقل. -
 بيئة اعمال ممكنة وجاذبة للاستثمار. -
 صناعة فلسطينية رائدة ومنافسة. -
 .سوق داخلي منظم وحماية للمستهلك -

 
، الى تقاطعها مع اجندة 2022-2017 لتنمية الاقتصاد الوطنيالاستراتيجية القطاعية وقد أشارت 

السياسات الوطنية، ومع الأولويات الوطنيات والسياسات التي تعزز الشفافية والمساءلة، حيث نصت 
في ربطها مع اجندة السياسات الوطنية تدخلاتها السياساتية على "تعزيز الشفافية  ةالخطة الاستراتيجي

على ادماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامك  بما يشمل الحق في الوصول للمعلومات والعمل
 "57والموازنات

و التدخلات التي تضمنها الاستراتيجية ولا في إلا ان ذلك لم ينعكس في الأهداف أو السياسات أ 
المساءلة ومكافحة الفساد في عمل وزارة نظم النزاهة و قيم خططها التنفيذية، رغم أهمية مبادئ الشفافية و 

بشكل عام وفي القطاع لوطني، حيث لم تتضمن الاستراتيجية اية تدخلات لمكافحة الفساد، الاقتصاد ا
أية  ةكذلك لم تتضمن المغلفات المالية والموازنات الواردة في الاستراتيجيالخاص بشكل خاص. 

 مخصصات لذلك.
 

 الموازنات المخصصة: 
مبادئ الشفافية موازنات مخصصة لتعزيز  الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطنيلم تتضمن 

 .والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد
 
 
 
 

                                                 
 38، صفحة 2022-2017قتصاد الوطني الاستراتيجية القطاعية لتنمية الا 56
 42، صفحة 2022-2017قتصاد الوطني الاستراتيجية القطاعية لتنمية الا 57
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 : 14 استنتاج
تضمنت يلاحظ انها ، 2022-2017الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني تحليل  من خلال

كن لمبادئ الشفافية، و الالتزام بالأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية المتعلقة بتعزيز 
أي سياسات او تدخلات او إجراءات او اليات عمل محددة لتنفيذ ذلك او  ةلم يتم تتضمن الاستراتيجي

مخصصة لمكافحة تتضمن سياسات او إجراءات  من خلال الخطة تنفيذية، كما أن الاستراتيجية لم
والتوعية في القطاع الخاص فساد الفساد رغم أهمية دور وزارة الاقتصاد الوطني في موفوع مكافحة ال

ان المغلفات  ، كمامن اشكاله ومظاهره وتحصين الموظفين والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد من الفساد
 .تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلةموازنات مخصصة للم تتضمن المالية الواردة في الخطة 

ئة الاستثمار ومجلس ادارة هيئة المواصفات عن أن وزيرة الاقتصاد تترأس مجلس إدارة هيناهيك 
 والمقاييس ومرجع أساسي لمراقب عام والشركات الخاصة وغير الربحية. 
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 2022-2017الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون أحد عشر: 
، بناء على تحليل ومراجعة 2022-2017الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون عداد إ تم 

جعة في إعداد اوالبناء على مخرجات هذه المر ، 2016-2014 السابقة للأعوامالخطة الاستراتيجية 
، وقد نصّت رؤية 2022-2017الاستراتيجية، واعتمادا على أجندة السياسات الوطنية وتطوير الخطة 

اواة ة وشفافية، يحقق العدل والمسها ز ون اءة فقطاع عدل متكامل الأدوار يعمل بكقطاع العدل على "
نون ام القاواة أماالحقوق والحريات، ويتمتع فيه الجميع بحلق التقافي والمسيادة القانون، ويضمن وس

 العدالة دون تمييز، بما يتفق مع المعايير الدولية". ق الوصول إلىء، وحاوالقض
القضاء الأعلى، النيابة العامة، ديوان قافي القضاة، ويضم قطاع العدل كل من: وزارة العدل، مجلس 

 .58المحكمة الدستورية، ديوان الفتوى والتشريع، المعهد القضائي
 

مساءلة تعزيز وسائل الرقابة وال ونصت الاستراتيجية على التزام مؤسسات قطاع العدل بالعمل على:
 .59لقطاعهة والشفافية وتدابير مكافحة الفساد في كافة مؤسسات اا ز والن

 فكانت: ةاما اهدافها الاستراتيجي
 نظام العدالة قادر على توفير محاكمة عادلة بكفاءة وفعالية. -
 مؤسسات قطاع العدل تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم ومتكامل الأدوار. -

في موفوع الحكومة المستجيبة للمواطن  كما تضمن ربط الاستراتيجية مع أجندة السياسات الوطنية
" ربط البوابة الالكترونية بقطاع العدل مع بوابة الحكومة الإلكترونية والمندرجة تحت بند  عبر التدخل

 "60الخدمات العدلية والقانونية
جملة سياسات وتدخلات  لقطاع العدل وسيادة القانون  وقد تضمنت خطة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية

 منها: ومخرجات
 اجراءات تقافي وافحة وشفافة مستجيبة وعادلة. -
الخدمات المقدمة للمواطنين مستجيبة وذات جودة وتنسجم مع الأنظمة المحلية وتتواءم مع  -

 المعايير الدولية.
 أنظمة رقابة ومساءلة فعالة ومستجيبة. -

                                                 
 .5، صفحة 2022-2017يادة القانون الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وس 58
 .26، صفحة 2022-2017ل وسيادة القانون الاستراتيجية الوطنية لقطاع العد 59
 .33، صفحة 2022-2017يادة القانون الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وس 60
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لة ءوالمسا ةوالجندري عي احتياجات الفئات المهمشةا تعديل نظام الشكاوى الموحد بحيث ير  -
 .والمحاسبة

 .لنيابة العامة لمتابعة الشكاوى دائرة شكاوى مفعلة وتعمل مع ا -
 .بوابة الكترونية لكافة الخدمات العدلية المقدمة للجمهور -
لاك، ودائرة الداخلية، فريبة الأم)ربط الكتروني مع المؤسسات ذات العلاقة بكاتب العدل  -

 (.في والطابواالأر 
 مستجيب للنوع الاجتماعي وعدالة الأطفال.وجود نظام شكاوى  -
 القضائي تمت أتمتتها وربطها مع نظام الشكاوى  شعملية التفتي -
القضاء  وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق الإداري والمالي وعملية المتابعة والتقييم في مجلس -

 .الأعلى ممأسسة
المعتمدة  رت فمن اللوائا القانونيةأدوات التدقيق والرقابة الإدارية والمالية للنظام الجديد طو  -

 وفق آليات عمل مؤسسات الرقابة الإدارية والمالية المختصة.
المتابعة  وحدات والرقابة والتدقيق والمتابعة والتقييم ودوائر المجلس، تم تدريبها على آليات -

 .والتقييم وفبط الجودة
 .ءات حول النوع الاجتماعي معد ومعممار دليل إج -
 جودة الأداء في تحسين وفبط والمالي ومدي فعاليتها والتدقيق الإداري الرقابة تقييم أدوات  -
 ة.ومعدل ةجعه ومقيمرام راقبةءات وأدوات ماأدوات رقابية وأدلة إجر  -
 .العدل تضمن زيادة القدرة الاستيعابية لدوائر كتاب راءاتعمل مطوره وأدلة إج آليات -
 والمؤسسات الشريكة يضم جميع القوانين موقع الكتروني يخدم جميع مؤسسات قطاع العدل -

 لتعدد القوانين المعمول بها وهذا ار ذ زمن العثمانيين وحتى الان نظالفلسطينية المتعاقبة من
 حتى الان ويضم الموقع قاعدة بيانات نشأتهايتطلب قاعدة بيانات لتتبع جميع القوانين منذ 

لتمكين  ئم وذلكار حليل مجموعة كبيرة من الجفة لتلجميع الاحكام الصادرة من المحاكم العليا افا
والمعنوي  ئم من الاطلاع على الركن الماديراالتحقيق في هذه الجاعضاء النيابة العامة اثناء 

التحقيق فيها  ءات وذلك لتفاديها اثناءار ل جريمة خاصة حالات بطلان الاجوالاحكام المتعلقة بك
ونيابة العدل  لتيسير عمل نيابة دعاوى الحكومةكما ويضم ايضا ادارة للدعوى المدنية وذلك 

 .العليا والدستورية
 .تبالتنفيذان بما يتعلق از شرطة الفلسطينية على برنامك ميربط الكتروني مع ال -
 .بروشور إرشادي حول كيفية تقديم الشكوى تم توزيعه 10000 -
الكترونية )أجهزة  نظام شكاوى الكتروني للجمهور مفعل ومعمول به مستجيب للنوع الاجتماعي -

 (.لتلقي الشكاوى، موظفين، معدات، تدريبات، ارشادات وادلة
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 .موظف على نظام الشكاوى الالكتروني للجمهور 40تدريب  -
 .سة استطلاعية لقياس مدى رفا وثقة الجمهورراد -
 واجراءات فيلم ارشادي للمواطنين عن نظام الشكاوى والية تقديم الشكاوى حول الخدمات المقدمة -

 .العمل
 .القضائي شءات ولائحة تنظيمية تنظم عمل التفتيار دليل إج -
 24لوحات إرشاد داخلية في  عي المعايير الدولية ومعاييررا ية شكاوى وافحة وكفؤة ونزيهة تآل -

 .محكمة
 في ديوان الفتوى والتشريع. ءات عمل وافحة ومعتمدةار أدلة إج -
 .بكفاءة وفعاليةفتوى والتشريع" "النظام رقابي سليم وفعال يحقق أهداف الديوان  -
 .الكترونية معممة وقيد الاستخداممكتبة قانونية ورقية و  -
بيانات بغرض الاستفادة منها  التشريعات الصادرة عن السلطة منذ نشوئها موثقة في قاعدة -

 والبريطانية والأردنية والمصرية والأوامر العسكرية والسلطة الحقبة العثمانية)كمرجعيات 
 (.الفلسطينية/دولة فلسطين

 .61والمساءلة والشفافية قبةاتعزيز أطر وأنظمة المر  -
 

انها تضمنت في رؤيتها  الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون يلاحظ من مراجعة 
ن كانت قد ربطت وإمكافحة الفساد، والتزاماتها وتدخلاتها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، و 

كما انها  الفساد مع هيئة مكافحة الفساد كإحدى مكونات قطاع العدل وسيادة القانون،مكافحة 
تقاطعت مع الأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية المتعلقة بالشفافية والنزاهة 

 والمساءلة.
صة ولكن لم تخصص الاستراتيجية هدف استراتيجي متكامل مع سياسات وتدخلات وإجراءات مخص

لتعزيز مبدئ الشفافية والنزاهة والمسائلة ومكافحة الفساد، مع خطط عمل وافحة ومحددة بأسقف 
زمنية وموازنات مخصصة ومؤشرات قياس، كما ان إجراءات تحصين الموظفين والعاملين في قطاع 

المرتبطة الاستراتيجية  وأنها، خاصة ةالعدل فد الفساد وأشكاله غير شاملة او كافية في الاستراتيجي
 بشكل مباشر بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة.

 
 
 
 

                                                 
 134، صفحة 2022-2017يادة القانون الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وس 61
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 الموازنات المخصصة: 
تم تخصيص موازنات للأهداف والتدخلات والمخرجات الواردة في الخطة، ومن فمنها المتعلقة 

بشكل تفصيلي صة بقضايا الشفافية والنزاهة والمساءلة، ولكن تلك الموازنات اجمالية، وغير مخص
 لكل تدخل او مخرج محدد.

 
 : 15 استنتاج

يلاحظ انها ، 2022-2017الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون  مراجعة من خلال
تضمنت الالتزام بالأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية، 

رؤيتها والتزاماتها وتدخلاتها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومكافحة الفساد، انها تضمنت في كما 
وان كانت قد ربطت مكافحة الفساد مع هيئة مكافحة الفساد كإحدى مكونات قطاع العدل وسيادة القانون، 
ولكن لم تخصص الاستراتيجية هدف استراتيجي متكامل مع سياسات وتدخلات وإجراءات مخصصة 

زيز مبدئ الشفافية والنزاهة والمسائلة ومكافحة الفساد، مع خطط عمل وافحة ومحددة بأسقف زمنية لتع
وموازنات مخصصة ومؤشرات قياس، كما ان إجراءات تحصين الموظفين والعاملين في قطاع العدل 

التدخلات تم تخصيص موازنات للأهداف و ، وقد فد الفساد وأشكاله غير شاملة او كافية في الاستراتيجية
والمخرجات الواردة في الخطة، ومن فمنها المتعلقة بقضايا الشفافية والنزاهة والمساءلة، ولكن تلك 

 الموازنات اجمالية، وغير مخصصة بشكل تفصيلي لكل تدخل او مخرج.
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 2022-2017 الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليمثاني عشر: 
أهداف عامة رئيسة للنظام التربوي في  ثلاثة، 2022-2017 لقطاع التعليملاستراتيجية تبنت الخطة ا
وذلك لشمولها على جميع غايات التعليم الخطة الاستراتيجية الثالثة  لأهدافاستمرارا  فلسطين وهي
الواردة الوطنية ذات العلاقة بالتعليم  للأولوياتوكذلك  ،2030الرابع للتنمية المستدامة دف الخاصة باله

 " لآتية للقطاع التعليمي في فلسطيناعتماد الرؤية ا، ب2022-2017 اجندة السياسات الوطنية في
 مجتمع فلسطيني يمتلك القيم والعلم والثقافة والتكنولوجيا لإنتاج المعرفة وتوظيفها في التحرر والتنمية".

 .جميعها النظام مستويات على التعليم في وعادل وشامل آمن التحاق فمانل: الأو  الهدف -
 .تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب الهدف الثاني: تطوير أساليب وبيئة -
 .62الهدف الثالث: تعزيز المساءلة، والقيادة المبنية على النتائك، والحوكمة والإدارة -

 
إِلى تعزيز دورها الرقابي والتنظيمي في  من خلال استراتيجيتها تسعى وزارة التربية والتعليم العاليحيث 

وتوفير التشريعات اللازمة لتطوير  لاستراتيجياالتخطيط التربوي  عمليةمأسسة  اع التربوي من خلالالقط
وفمان تطبيق السياسات والخطط التربوية الوطنية، وتعزيز تحويل عمل  وادارة قطاع التعليم، ووفع

والمساءلة ويفسا مجال اوسع نحو  النتائكإلى نهك قائم على  الوزارة من توجه مبني على المدخلات
قد المتاحة، و الاستخدام الأمثل للموارد المالية و  للامركزية ومشاركة المجتمع المحلي، وتطوير الِإدارة

ويرافق ذلك ، نهك المفهوم الواسع للقطاع ق ومأسسة مبادئ واجراءاتينصبت الوزارة هدفا وافحا لتعم
المستويات الادارية  رات إدارية للوظائف المختلفة وعلى جميعبرامك مكثفة في تدريبات عملية وبناء قد

 .والقطاعية
 

 ومنها: ةجملة سياسات في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجي ةوقد اعتمدت الاستراتيجي
تطوير البيئة القانونية الناظمة لعملية التعليم على المستويات والقطاعات ومنها قانون التعليم  -

 نظمة والتعليمات ذات العلاقة.يم العالي وغيرها ومراجعة االتعلوقانون  العام،
تطوير أنظمة وإجراءات من شأنها أن تحسن الداء الإداري والمالي لنظام التعليم نحو تعزيز  -

 الخدمات التعليمية، وتشجيع الشفافية والمساءلة. كفاءة وفاعلية
القياس والتقويم، بما يتناسب تحسين المساءلة في نظام التعليم، من خلال مأسسة إجراءات  -

 .63، على جميع نواحي العمل ومستوياتهالاستراتيجية والخطة
تعزيز المساءلة، والقيادة المبنية على النتائك، للتعليم:  ةومن المؤشرات التي اعتمدتها الخطة الاستراتيجي

 والحوكمة والإدارة.

                                                 
 .38، صفحة 2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم  62
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كان على النحو  يكمة والمساءلة، والذ، فقد تم قياس مؤشر ابعاد الحو ةوتبعا للخطة الاستراتيجي

 :64المرفق

 
 

 وقد تضمنت الاستراتيجية جملة مقترحات لتطوير بيئة الحوكمة والشفافية والمساءلة منها:
 تطوير أدلة وإجراءات العمل الإداري والمالي والفني وآليات المتابعة على كافة المستويات. -
 استكمال حوسبة النظم الإدارية والمالية. -
تعزيز آليات المساءلة في النظام التربوي، وتحسين الشفافية في المجالات الإدارية والمالية  -

 والتربوية.
 تحسين مستوى المشاركة المجتمعية على كافة المستويات -
ظمة المحوسبة في الوزارة، لزيادة نسبة الموثوقية في البيانات، وتدارك الخلل الموجود أنتوحيد  -

 حاليا.
العمل نحو التوجه للوزارة الالكترونية، لتحقيق تكامل على المستوى  :الالكترونيةالحكومة  -

 الوطني.
توطين التدريب وبناء القدرات، لتحقيق ترشيد الإنفاق، ومنا الخبرات الوطنية فرصة الإسهام  -

 القدرات. في تعزيز بناء
 وقت اللازم.هد والجلتقليل ال الاخرى،استكمال الخدمات الالكترونية مع الوزارات  -

                                                 
 .104، صفحة 2022-2017قطاع التعليم الخطة الاستراتيجية ل 64
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 65.تعزيز ادارة المال العام وفمان الاستدامة المالية -
 

 ما يلي: لأولويات الجديدة للخطة القطاعية للتعليموقد تضمنت ا
راك المجتمعات المحلية دة المدرسية وإدارة المدارس، بإشتعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات والقيا -

 .الامور في إدارة المدارسفي ذلك إشراك المجتمع واولياء  بقدر أكبر، بما
 .تطوير القوانين والسياسات والتشريعات -
تأمين وجود نظم شفافة وفعالة لضمان الجودة في التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني،  -

 للمؤهلات. وإعداد أطر
 

عزيز الشفافية اشتملت الاستراتيجية على مجالات تقاطعها مع أجندة السياسات الوطنية فيما يتعلق بتوقد 
تعتمد وزارة التربية والتعليم العالي الإدارة المرتكزة على النتائك والداء واستكمال والمساءلة من خلال 

ع التعليم التخطيط بالموازنة، لتعزيز المساءلة والشفافية، وتنمية الموارد البشرية في قطا عملية دمك
الاجتماعي في سياسات الوزارة وبرامجها وموازنتها، وتعزيز على إدماج النوع  رته بفعالية، كما تعملوإدا

من خلال مشاريع الطاقة المستدامة للمدارس كتركيب الخلايا  إدارة المال العام وفمان الاستدامة المالية
 .66الشمسية، والمدارس المنتجة

فوفة الأهداف ، بالإفافة الى مصةتضمنت الاستراتيجية المغلفات المالية لتنفيذ الاستراتيجيكما 
الا ان الموازنات المخصصة لم تكن تفصيلية ، سياسات البرامك والمخرجات وخطة العمل، وبيانات

 ومخصصة لكل محور او تدخل.
مراجعة الخطة الاستراتيجية انها تضمنت هدف استراتيجي وجملة سياسات وتدخلات خلال ويلاحظ من 

ومؤشرات تعزز من الشفافية والنزاهة والمساءلة، كذلك فإنها الاستراتيجية الوحيدة من فمن الخطط 
التي تضمنت مؤشر مقاس بشكل كمي ، 2022-2017القطاعية وعبر القطاعية الوطنية الاستراتيجية 

، كذلك تقاطعت حوكمة والمساءلة، احتوى مؤشر سنة الأساس والاستهداف في الاستراتيجيةال لأبعاد
مع أولويات اجندة السياسات الوطنية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والمساءلة، الا ان الاستراتيجية 

 اشكاله.لم تتضمن تدخلا في مجال مكافحة الفساد وتحصين الموظفين والعاملين منه ومن  ةالاستراتيجي
 

 الموازنات المخصصة:
، يلاحظ انها تضمنت مغلفات المالية للخطة، ولكن بدون قطاع التعليماستراتيجية من خلال مراجعة 

 موازنات مخصصة للتدخلات المتعلقة بقضايا الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

                                                 
 .115، صفحة 2022-2017طاع التعليم الخطة الاستراتيجية لق 65
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 56 

 
 : 16 استنتاج

تضمنت الالتزام يلاحظ انها ، 2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم  مراجعة من خلال
انها تضمنت بالأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية، كما 

مع  استراتيجيهدف ص يتخص وتموتدخلاتها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة،  أهدافها وسياساتهافي 
سياسات وتدخلات وإجراءات مخصصة لتعزيز مبدئ الشفافية والنزاهة والمسائلة ومكافحة الفساد، مع 

الا ان الاستراتيجية لم تتضمن ، وصفية وكمية للحوكمة والمساءلة خطط عمل وافحة ومؤشرات قياس
لتنفيذ الاستراتيجية،  مغلفات ماليةتم تخصيص ، وقد جراءات تحصين الموظفين فد الفساد وأشكالهإ

 ولكن لم يتم تخصيص موازنات للتدخلات المتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة.
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 2022-2017الاستراتيجية الصحية الوطنية ثالث عشر: 
انسجاما مع اجندة السياسات الوطنية، واستجابة  2022-2017الاستراتيجية الصحية الوطنية تأتي 

رؤية وزارة الصحة تتمثل في: "نظام صحي شامل متكامل يساهم ، 2030لأهداف التنمية المستدامة 
 في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز  مستدام  للوفع الصحي".

الحماية ، التكامل والشراكة، الصحةالحق في ، الاستدامة، العدالة والمساواة  أما المبادئ العامة فهي:
 تضمنت: ة، في حين ان الأهداف الاستراتيجيالخصوصية الفلسطينية، الجودة، المالية
فمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين والعمل على توطين الخدمات الصحية  -

 في فلسطين. 
قائية والوعي الصحي المجتمعي تعزيز برامك إِدارة الألمراض غير السارية والرعاية الصحية الو  -

 وقضايا النوع الاجتماعي.
 مألسسة نظم الجودة في كافة نواحي تقديم الخدمة الصحية.  -
 تعزيز وتطوير نظام إِدارة الموارد البشرية الصحية. -
تعزيز الحوكمة الصحية بما في ذلك الِإدارة الفاعلة للقطاع الصحي وتعزيز القوانين والتشريعات  -

 القطاعات والتكامل ما بين مقدمي الخدمات.  والتنسيق عبر
تعزيز التمويل الصحي وتعزيز الحماية المالية للمواطن الفلسطيني في مواجهة التكاليف  -

 .67الصحية
 

وأجندة السياسات الوطنية،  الاستراتيجية الصحية الوطنيةومن خلال مراجعة الارتباط والتقاطع ما بين 
دون انعكاس تتقاطع في أولوية محددة وهي رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع،  فإنها

ومن خلال مراجعة اهداف وسياسات وتدخلات الأولويات الوطنية الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة، 
 تدخلات ومخرجات مثل:و  سياسات الاستراتيجية الصحية، يلاحظ انه تضمنت

 نامك الحوكمة الرشيدة للأدوية مطبقة.المرحلة الثالثة من بر  -
 نظام الشكاوى موحد ومفعل في كافة المؤسسات الصحية. -
 حوسبة نظام المعلومات الصحية. -
والأدوية البيولوجية والامثال والبدائل أنظمة التسجيل الدوائي لكافة المستحضرات الصيدلانية  -

 الحيوية معتمد ومطبق.
ء الخدمات ار الدفع، ترشيد ش ء وألنظمةرات الشفي ذلك آلياجعة سياسات الِإنفاق الصحي بما ار م -

 .68الرئيسية وقائمة الألدوية الألساسية الصحية ونظام التحويلات، وسلة الخدمات
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لم تتضمن تدخلات مباشرة في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة،  ةويلاحظ ان الاستراتيجي
اءات تحصن الموظفين من الفساد واشكاله، وعلى الرغم ومكافحة الفساد، ولم تتضمن تدخلات او إجر 

من احتواء الاستراتيجية على مغلفات مالية لتطبيقها وموازنات مخصصة للمشاريع، الا انه لا توجد 
 موازنات مخصصة لتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.

 
 الموازنات المخصصة: 

 .الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومكافحة الفسادتعزيز لا توجد موازنات مخصصة للتدخلات المتعلقة ب
 

 : 17 استنتاج
بشكل جزئي  تضمنتيلاحظ انها ، 2022-2017الاستراتيجية الصحية الوطنية  مراجعة من خلال

الأولويات الوطنية الواردة في أجندة ومحدود لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، كما ان تقاطعها مع 
 أهدافها وسياساتهاانها تضمنت في  علما، غير وافا المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافيةالسياسات الوطنية 

جراءات إلم تتضمن  ولكن بشكل غير مباشر، كما انهاوتدخلاتها مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، 
لم  مغلفات مالية لتنفيذ الاستراتيجية، ولكنتم تخصيص ، وقد تحصين الموظفين فد الفساد وأشكالهل

 يتم تخصيص موازنات للتدخلات المتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة.
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 2022-2017 للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد تيجية القطاعيةاالخطة الاستر رابع عشر: 
بناء  2022-2017الخطة الاستراتيجية القطاعية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد اعداد أتي ي

رئيسي لتحقيق  قطاع فاعل ومحرك وتضمنت الخطة رؤية نصّت على "، على اجندة السياسات الوطنية
 اف الاستراتيجية:دالاهضمنت تو  ".التنمية المستدامة

 بنية تحتية حديثة وشاملة وسوق اتصالات منظم، متطور تسود فيه أسس المنافسة السليمة. -
 ومجتمع معلومات متطور.مواطنة وصناعات رقمية  -
 حكومة الكترونية متكاملة وخدمات الكترونية ذات جودة عالية. -
 قطاع بريد منظم، فعال، مؤهل ومتطور. -
 بيئة تشريعية وقانونية -
 .69وتنظيمية عصرية وشاملة -

والبريد، اهداف او  الخطة الاستراتيجية القطاعية للاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتولم تتضمن 
صصة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، كذلك لم ينعكس فيها سياسات مخ

 الأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية والخاصة بتعزيز الشفافية المساءلة.
ف دتعزيز الشفافية والنزاهة، هو الهله علاقة ب الاستراتيجية القطاعية للاتصالاتوما ورد في الخطة 

لقطاع الاتصالات، ولم تتضمن  بيئة تشريعية وقانونيةالخامس وان كان بشكل غير مباشر والمتعلق ب
الخطة أي تدخلات او إجراءات لمكافحة الفساد، ولم تتضمن مخصصات او موازنات لتعزيز الشفافية 

 بشكل عام وغير تفصيلي. ةوالمساءلة ومكافحة الفساد، وانما فقط مغلفات مالية لتطبيق الاستراتيجي
 

 الموازنات المخصصة:
 لا توجد موازنات مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

 
 : 18 استنتاج

-2017يا المعلومات والبريد الخطة الاستراتيجية القطاعية للاتصالات وتكنولوج مراجعة من خلال
لم تتضمن مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، كما انه لا يوجد تقاطعات لها مع يلاحظ انها  ،2022

الأولويات الوطنية الواردة في أجندة السياسات الوطنية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية، كما انها لم 
لم يتم مغلفات مالية لتنفيذ الاستراتيجية، ولكن تم تخصيص ، وقد جراءات فد الفساد وأشكالهإتتضمن 

 تخصيص موازنات للتدخلات المتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة.
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)وزارة النقل والمواصلات، سلطة الطاقة، سلطة المياه، خامس عشر: الخطط الاستراتيجية لكل من 
 .2022-2017 وزارة السياحة والاثار، العلاقات العامة "الخارجية"(

 
الخاصة بكل من )وزارة النقل والمواصلات، سلطة الطاقة،  ةالإلكترونيعمل الباحث على فحص المواقع 

سلطة المياه، وزارة السياحة والاثار، العلاقات العامة "الخارجية"( من اجل الحصول على الخطط 
، حيث انها لم تنشر، كما عمل الباحث على التواصل مع تلك االقطاعية الخاصة به ةالاستراتيجي

للحصول على الخطط الاستراتيجية القطاعية، ولغاية انجاز هذه الدراسة لم يصل الوزارات والسلطات 
 رد.
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مدى احتواء والتطبيق في الخطط الوطنية الاستراتيجية القطاعية والعبر قطاعية لمبادئ نقاش 
 النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد

 
مدى احتواء والتطبيق في الخطط الوطنية من اجل الوقوف بشكل دقيق على الملاحظات حول 

، ومن اجل اثراء الدراسة، الاستراتيجية القطاعية والعبر قطاعية لمبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد"
 2030ة المستدامة عضو اللجنة التوجيهية لأهداف التنميتم اجراء مقابلة حصرية مع السيد داود الديك 

 وخبير في التخطيط على المستوى الوطني. /وكيل وزارة التنمية الاجتماعية /في دولة فلسطين
 
، وفي فوء الأولويات الوطنية الواردة 2030من اهداف التنمية المستدامة  16في فوء الهدف رقم ف

تعزيز المساءلة والنزاهة  "المواطن أولا"ت والتي ركزت على 2022-2017في أجندة السياسات الوطنية 
قطاعية  الشفافية، وكفاءة وفعالية إدارة المال العام ومكافحة الفساد، وفي فوء اعداد خطط استراتيجية

شفافية والمساءلة ومكافحة لم يتم اعداد استراتيجية عبر قطاعية لتعزيز ال، وعبر قطاعية منبثقة منها
، ويرجع السيد المساواة وتمكين المرأة، البيئةمن "الشباب، مثلما تم اعداد خطط عبر قطاعية لكل  ،الفساد

، ومع ذلك توجد 2018-2015الى توفر خطة استراتيجية لهيئة مكافحة الفساد داود الديك سبب ذلك 
فرورة ان تكون هناك استراتيجية عبر قطاعية لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، انفاذا 

اجندة السياسات الوطنية، ويمكن تدارك ذلك في المرحلة الثانية من التخطيط لتوجهات واولويات 
، والتوصية بإعداد خطة عبر قطاعية لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة 2022-2019الاستراتيجي 

 الفساد للمرحلة القادمة.
 

، خطط الاستراتيجيةاءلة في كافة المبادئ الشفافية والنزاهة والمسضمين وفيما يتعلق عن سبب عدم ت
 الوطنية، أشار السيد داود الديك الى ان السبب في ذلك يعود الى:أجندة السياسات  مرجعتيها رغم أن
عدم وفوح وشمولية قضايا الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في دليل أعداد الخطط  -

 الاستراتيجية.
بادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة لم تتم مراجعة الاستراتيجيات بشكل كاف  للتأكد من تضمين م -

 الفساد.
 تركيز بعض الاستراتيجيات على الأولويات المرتبطة بمجال تخصصها ونطاق عملها فقط. -
تأخر بعض القطاعات في اعداد الاستراتيجيات، مما جعلها غير شاملة لكافة المحاور ومن  -

 د.فمنها المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية المساءلة ومكافحة الفسا
من قبل فرق ط الاستراتيجية كامل الأولويات الواردة في الخطعدم التأكد من التعامل مع  -

 التخطيط.
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الى  يات عمل وموازنات لمكافحة الفسادن الخطط إجراءات محددة باليضمتوعزا السيد داود الديك عدم 
 فرق التخطيط عملت على:

قطاع وعدم التعامل مع الأنشطة الخاصة إعطاء الأولوية في الموازنات للأنشطة الرئيسية لكل  -
 بمكافحة الفساد على أنها أولوية.

 التعامل مع قضايا مكافحة الفساد على أنها تتعلق فقط بهيئة مكافحة الفساد. -
 

في معظم الخطط ومن تضمين موازنات محددة لتعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد  انما بخصوص عدم
السبب يعود الى ان بعض التدخلات كنموذج، أشار السيد داود الديك ان التنمية  ةفمنها استراتيجي

، ان تكون ممولة من خلال المشاريع الخاصة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، يمكن
ركزت في استراتيجيتها على الخدمات المقدمة للفئات  اما بخصوص وزارة التنمية الاجتماعية فان الوزارة

ظفين فمن انشطة للموظفين هدفة أكثر من الأنشطة الخاصة بموظفيها. خصوصا أن ديوان المو المست
 .2022-2020يمكن تضمين ذلك بشكل أكثر وفوح وتحديد في الخطة التنفيذية للأعوام ، و في خطته

 
وبخصوص متابعة تطبيق اجندة السياسات الوطنية واخطط الوطنية الاستراتيجية القطاعية وعبر 

هو مجلس  من يتابع اجندة السياسات الوطنية"نظريا"  انهعية، أشار السيد داد الديك الى القطا
يتابع الخطط الاستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية هو وزارة ، في حين ان من الوزراء/الأمانة العامة

 المالية والتخطيط، كون وزارة التخطيط تم دمجها مع وزارة المالية.
قع فان كل وزارة تعمل على متابعة خطتها الاستراتيجية، وتوجد إشكالية في متابعة علما انه على الوا

الخطط عبر القطاعية، كون مسؤولية ذلك تتوزع بين عدد من الوزارات، دون جهة محددة تعمل على 
 متابعة شاملة.

المواطن، من ان اجندة السياسات الوطنية شكلت قفزة نوعية وحالة متقدمة من اهتمام الحكومة بمؤكدا 
، وهو تحد  اسات الوطنية اسم "المواطن أولا"خلال الحكومة المستجيبة للمواطن وحمل عنوان أجندة السي

كبير، وتوجه نحو تعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى الوطني، وان كان هناك خلل او تفاوت في 
 .70تضمين ذلك في الخطط الاستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية

 
 
 

                                                 
الاجتماعية/ في دولة فلسطين/ وكيل وزارة التنمية  2030داود الديك عضو اللجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة مقابلة حصرية مع السيد  70

 فلسطين. –، رام الله 2018، تشرين اول ر في التخطيط على المستوى الوطنيوخبي
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 : 19استنتاج 
في  2030داود الديك عضو اللجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة من خلال المقابلة مع السيد 

، والخبير في التخطيط على المستوى الوطني، يلاحظ ان اجندة السياسات الوطنية بأولوياتها دولة فلسطين
ءلة ومكافحة الفساد، واستطاعت تضمين شكلت قفزة نوعية تجاه تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمسا

، الا ان الخطط الاستراتيجية القطاعية وعبر 2030من اهداف التنمية المستدامة  16توجهات الهدف الت 
أهدافها وسياساتها وتدخلاتها، ولم تكن القطاعية تفاوتت في تضمين تلك التوجهات والاولويات في 

عبر قطاعية  ةجندة، كذلك توجد فرورة لإعداد خطة استراتيجيبمستوى الأولويات الوطنية الواردة في الا
لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، تواكب اجندة السياسات الوطنية، حاصة وان 

تعاملت مع اجندة السياسات الوطنية من منظور تخصصها وليس بشكلها  ةالعديد من الخطط الاستراتيجي
، دون تضمينها فقط بهيئة مكافحة الفساد تعامل مع قضايا مكافحة الفساد على أنها تتعلقلالشمولي، وتم ا

 بالشكل المطلوب في الخطط الاستراتيجية، او تخصيص موازنات لها او خطط تنفيذية.
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 الفسادالمساءلة ومكافحة نظم النزاهة و قيم الموازنة العامة ... وتضمين مبادئ الشفافية و 
 

( او 19، فانه لا يوجد فمن مواد القانون الت )712018من خلال مراجعة قانون الموازنة العامة للعام 
ة ومكافحة الفساد، وتمت مراجعة مبادئ الشفافية والنزاهة والمساء ملحقاته أي موازنات مخصصة لتعزيز

يلاحظ ان الموازنة ية والتخطيط، ، الصادر عن وزارة المال201872كتاب الموازنة العام التفصيلي للعام 
( مليون شيكل لهيئة مكافحة الفساد، فمن النفقات التحويلية للموازنة العامة 10العامة خصصت )

2018. 
( التي تضمنها 88ومن خلال مراجعة الموازنات المخصصة لمراكز المسؤولية الرئيسية والفرعية الت )

مين اهداف ومخرجات تتعلق بتعزيز الشفافية والنزاهة ، يلاحظ انه تم تض2018كتاب الموازنة العامة 
والمساءلة في برامك مراكز المسؤولية وخاصة البرنامك الإداري، ولكن دون ارتباط بموازنات مخصصة 
لتلك التدخلات او الأنشطة، وانما تم تخصيص "بنود موازنات" عامة للبرنامك الإداري في كل مركز 

رتبطة بالموازنة كما يظهر بالصورة المرفقة من كتاب الموازنة العامة مسؤولية دون تفاصيل برامجية م
2018. 

 
 201873البرنامج الإداري لوزارة الداخلية 
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 .2018كتاب الموازنة العامة  72
 323، صفحة 2018كتاب الموازنة العامة  73
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 وبذات السياق، هيكل الموازنة العامة لكافة مراكز المسؤولية.
، 2018ومن خلال مراجعة موازنة هيئة مكافحة الفساد الواردة في كتاب الموازنة العامة التفصيلي 

يلاحظ انه تضمن فقط بند عام بدون أي موازنات مرتبطة بأنشطة او تدخلات محددة كما يظهر بالصورة 
 .742018المرفقة من كتاب الموازنة العامة 

 

 
 201875موازنة هيئة مكافحة الفساد 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 914، صفحة 2018كتاب الموازنة العامة  74
 915، صفحة 2018ب الموازنة العامة كتا 75
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 :20استنتاج 
 ،2018العامة التفصيلي وكتاب الموازنة  "قرار بقانون"، 2018اجعة قانون الموازنة العامة من خلال مر 

مبادئ لتعزيز تتضمن موازنات تفصيلية مخصصة  لاحظ انها لمي الصادر عن وزارة المالية والتخطيط،
خصص هيئة مكافحة الفساد )رقم فقط م كافحة الفساد، وما هو متوفرالشفافية والنزاهة والمساءلة وم

والتي تتضمن  مطلق( في الموازنة العامة، كما ان موازنات البرامك الإدارية في مراكز المسؤولية المختلفة
بط ما بين تضمن بيانات تفصيلية تر ، لا تفي أهدافها ومخرجاتها تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة

 لمخصصة.الأهداف والمخرجات مع الموازنات ا
 

 الفصل الثالث
 والتوصيات العام ة الاستنتاجات

 العام ةأولا: الاستنتاجات 
 

، "المواطن أولا" تضمنت محور كامل وعدة أولويات 2022 -2017أجندة السياسات الوطنية  -
وطنية وجملة سياسات تعزز من الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وهو توجه إيجابي، 

، وتحقق فرورة وطنية 2030الهدف السادس عشر من اهداف التنمية المستدامة  ويتناغم مع
 بتعزيز الشفافية والمساءلة.

 
خطة استراتيجية وطنية قطاعية للسنوات  19خطط استراتيجية وطنية عبر قطاعية و 3تم اعداد  -

 ، واهداف التنمية المستدامة2022-2017، لترجمة اجندة السياسات الوطنية 2017-2022
وطنية "عبر قطاعية" لمكافحة الفساد، تواكب  ة، الا انه لم يتم اعداد خطة استراتيجي2030

الأهداف الأممية والاولويات الوطنية الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافا الفساد، رغم 
 أولوية ذلك.

 
ية لهدف متخصص لتعزيز الشفاف 2030على الرغم من تضمين اهداف التنمية المستدامة  -

والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وعلى الرغم من تخصيص محور واولويات وطنية وسياسات 
، لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة 2022-2017في اجندة السياسات الوطنية 

ة القطاعي الوطنية ةالاستراتيجي افة الخطط الفساد، وكون اجندة السياسات هي مرجعية اعداد ك
، الا انه لا يوجد تضمين مجملنهك لتلك المبادئ في تلك الخطط، وانما التضمين وعبر القطاعية

، وهذا مؤشر على انه جيد مرورا بتضمين نسبيمتفاوت ما بين لا تضمين نهائيا الى تضمين 
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من قبل فرق ط الاستراتيجية الوطنية كامل الأولويات الواردة في الخطالتعامل مع لم يتم 
 ، وتم التعامل مع القضايا المرتبطة بالشفافية والنزاهة والمساءلة كأولويات ثانوية.التخطيط

 
خلت ، 2022-2017قطاعية للسنوات الو قطاعية الوطنية عبر الستراتيجية معظم الخطط الا -

من اهداف او سياسات او تدخلات لمكافحة الفساد، وتحصين الموظفين فد الفساد وأشكاله 
وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة هيئة مكافحة الفساد،  ةتم الاتكاء على وجود استراتيجيالمختلفة، و 

الا ان ذلك لا يتناغم واهداف التنمية المستدامة واولويات اجندة السياسات الوطنية، خاصة وان 
ها الوطنية لمكافحة الفساد لم تنبثق من اجندة السياسات الوطنية، كما انه تم اعداد ةالاستراتيجي

، وبالتالي لا تواكب زمنيا اجندة السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية 2018-2015للفترة 
 الوطنية عبر القطاعية والقطاعية.

 
لم  ،2022-2017قطاعية للسنوات الو قطاعية الوطنية عبر الستراتيجية معظم الخطط الا -

زمني محدد ومؤشرات قياس ومخرجات محددة لتطبيق  بإطارتتضمن خطط عمل تنفيذية 
التدخلات في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وهذا مؤشر عدم "جدية" 

 في تنفيذ تلك التوجهات.
 

، لم 2022-2017قطاعية للسنوات القطاعية و المعظم الخطط الاستراتيجية الوطنية عبر  -
طبيق التدخلات في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة لت موازنات مخصصةتتضمن 

سلبي في تقييم مؤشرات التخطيط الاستراتيجي، والذي يتطلب ومكافحة الفساد، وهذا مؤشر 
 تخصيص موازنات محددة وكافية لكافة الأهداف والتدخلات.

 
قطاعية القطاعية و الالخطط الاستراتيجية الوطنية عبر بسبب عدم وجود موازنات مخصصة في  -

في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة لتطبيق التدخلات  ،2022-2017للسنوات 
 ، لم يتم التأكد او فحص مدى ملاءمة تلك الموازنات.ومكافحة الفساد

 
، كون 2022-2017قطاعية للسنوات الالخطط الاستراتيجية الوطنية توجد إشكالية في متابعة  -

وزارة التخطيط تم الغاؤها، وتحولت المسؤولية على متابعة الخطط لوزارة المالية والتخطيط، 
هي من خلال الوزارات المختصة، وتزداد الإشكالية في وعلى ارض الواقع فان المتابعة الفعلية 
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متابعتها ، كون 2022-2017قطاعية للسنوات المتابعة الخطط الاستراتيجية الوطنية عبر 
 موزعة بين جملة مراكز مسؤولية.

 
موازنات تفصيلية مخصصة لتعزيز مبادئ  لا يوجد في قانون الموازنة العامة او كتاب الموازنة -

الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، وما هو متوفر فقط مخصص هيئة مكافحة الفساد 
مراكز المسؤولية المختلفة والتي تتضمن في الموازنة العامة، كما ان موازنات البرامك الإدارية في 

في أهدافها ومخرجاتها تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، لا تتضمن بيانات تفصيلية تربط ما 
 بين الأهداف والمخرجات مع الموازنات المخصصة.

 
في  مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفسادتضمين  المؤشرات والترميز لمدى مصفوفة

 الخطط الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية والقطاعية
 

 المؤشر مؤشرال الرقم
تعزيز ، "المواطن أولا" تضمنت 2022 -2017أجندة السياسات الوطنية  1

 .الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفسادمبادئ 
 

اعداد خطة استراتيجية وطنية "عبر قطاعية" لمكافحة الفساد، تواكب  2
الأهداف الأممية والاولويات الوطنية الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة 

 وتكافا الفساد

 

تضمين مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد في الخطط  3
 الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية والقطاعية

 

سياسات او تدخلات لمكافحة الفساد، وتحصين الموظفين  مدة تضمين 4
الخطط الاستراتيجية الوطنية عبر في  فد الفساد وأشكاله المختلفة

 القطاعية والقطاعية

 

مدى توفر خطط عمل تنفيذية بإطار زمني محدد ومؤشرات قياس  5
ومخرجات محددة لتطبيق التدخلات في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة 

 والمساءلة ومكافحة الفساد.

 

موازنات مخصصة لتطبيق التدخلات في مجال تعزيز الشفافية  مدى توفر 6
 والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد
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موازنات تفصيلية مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة مدى توفر  7
في قانون الموازنة العامة وكتاب الموازنة  والمساءلة ومكافحة الفساد

 العامة.

 

 
 

 منخفض متوسط مرتفع المؤشر
    اللون 

 
 
 

 ثانيا: التوصيات 
 

، خطة استراتيجية وطنية عبر قطاعية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلةفرورة اعداد  -
وتتضمن أولوياتها ، 2022-2017ومكافحة الفساد، تواكب اجندة السياسات الوطنية 

، خاصة 2022-2019وسياساتها، وفرورة العمل على ذلك خاصة لمرحلة التخطيط للسنوات 
الوطنية لمكافحة الفساد لم تنبثق من اجندة السياسات الوطنية، وغير شاملة،  ةوان الاستراتيجي

 وعمليا انتهت مدتها مع انتهاء العام الجاري.
 

الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، في كافة الخطط فرورة ان يكون تضمين مبادئ  -
الوطنية عبر القطاعية والقطاعية، وليس انتقائيا، او منقوصا كما هو الحال عليه  ةالاستراتيجي

 .2022-2019في الخطط الاستراتيجية، وفرورة تعديل ذلك في مراجعة تلك الخطط للأعوام 
 

 جية الوطنية عبر القطاعية والقطاعية على سياسات وفرورة ان تتضمن الخطط الاستراتي -
الاتكاء على  وعدمين فد الفساد وأشكاله المختلفة، تدخلات لمكافحة الفساد، وتحصين الموظف

فقط، من اجل مأسسة  متابعة هيئة مكافحة الفساد واوجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد 
المستدامة واولويات اجندة السياسات الوطنية، خاصة اهداف التنمية مع تناغم تلك التدخلات، وال

وان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تنبثق من اجندة السياسات الوطنية، كما انه تم 
، وبالتالي لا تواكب زمنيا اجندة السياسات الوطنية والخطط 2018-2015اعدادها للفترة 

 ية.الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية والقطاع
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-2017الخطط الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية والقطاعية للسنوات فرورة ان تتضمن  -

، خطط عمل تنفيذية بإطار زمني محدد ومؤشرات قياس ومخرجات محددة لتطبيق 2022
ي على علممؤشر كزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، التدخلات في مجال تعزيز الشفافية والن

 في تنفيذ تلك التوجهات. الجديّة
 

-2017الخطط الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية والقطاعية للسنوات  فرورة أن تتضمّن -
، موازنات مخصصة لتطبيق التدخلات في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة 2022

تلك مدى ملاءمة  منتأكد وللفي التخطيط الاستراتيجي،  كمتطلب رئيسومكافحة الفساد، 
 الموازنات.

 
واعداد  ،2022-2017القطاعية للسنوات متابعة الخطط الاستراتيجية الوطنية  فرورة ان يتم -

، والتحديات التي تواجهها، فلا يعقل الانتظار تتقارير دورية عن مدى تطبيق تلك الاستراتيجيا
 سنوات لتقييم تلك الخطط. 6لانقضاء 

 
تفصيلية مخصصة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ، موازنات الموازنة العامةن تتضمن فرورة أ -

البرامك الإدارية في مراكز المسؤولية المختلفة والتي  خاصة فيوالمساءلة ومكافحة الفساد، 
مع فرورة ربط تلك الموازنات تتضمن في أهدافها ومخرجاتها تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة، 

 بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد. الخاصةالأهداف والمخرجات مع 
 

من قبل مجلس  شامل وواف  بشكل  العبر قطاعية والقطاعية مراجعة الاستراتيجياتفرورة  -
للتأكد من تضمين مبادئ الشفافية والمساءلة  الوزراء/ الامانة العامة، ووزارة المالية والتخطيط،

 أولويات اجندة السياسات الوطنية. ، وتعديلها وفقسادومكافحة الف
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 المراجع والمصادر
 .2030أهداف التنمية المستدامة  -

 .2022-2017أجندة السياسات الوطنية  -

 .2018-2015وطنية لمكافحة الفساد ال ستراتيجيةالا -

 .2010-2008ة الفلسطينية" الخطة الوطنية "خطة الإصلاح والتنمي -

 .لاحتلال وإقامة الدولة"" إنهاء ا 2013-2011خطة التنمية الوطنية  -

 .2022-2017قطاع الشباب الفلسطيني الاستراتيجية الوطنية ل -
-2017الجنسين وتمكين المرأة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين  -

2022. 

 .2022-2017عبر القطاعية  ئةياستراتيجية الب -

 .2022-2017المال العام ية لإدارة الاستراتيجية القطاع -

 .2022 – 2017دمة المدنية للأعوام الخطة الاستراتيجية الوطنية للخ -

 .2022-2017الخطة الاستراتيجية لقطاع الامن  -

 .2022-2017استراتيجية قطاع العمل  -

 .2022-2017ستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية ا -

 .2022-2017جية قطاع الحكم المحلي استراتي -

 .2022-2017الاستراتيجية لقطاع الإسكان الخطة  -

 .2022-2017راتيجية لقطاع الزراعة الخطة الاست -

 .2022-2017قطاع الثقافة والتراث  استراتيجية -

 .2022-2017 طنيلو صاد اقتالا القطاعية لتنمية ةالاستراتيجي -

 .2022-2017الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدل وسيادة القانون  -

 .2022-2017راتيجية لقطاع التعليم الخطة الاست -

 .2022-2017اتيجية الصحية الوطنية الاستر  -

 .2022-2017جيا المعلومات والبريد الخطة الاستراتيجية القطاعية للاتصالات وتكنولو  -
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 م 2018م بشأن الموازنة العامة لسنة  2018( لسنة 4قرار بقانون رقم ) -

 .2018كتاب الموازنة العامة  -

 
 الحصرية:المقابلات 

 2030مقابلة حصرية مع السيد داود الديك عضو اللجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة  -
في دولة فلسطين/ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية/ وخبير في التخطيط على المستوى الوطني، 

 فلسطين. –، رام الله 2018تشرين اول 
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المؤسسة الفلسطينية المعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام  - الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

من مجموعة من المؤسسات الأهلية الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالا  2000تأسس في العام  .2006
لى خلق وقيادة إا  لتحقيق رؤيته نحو "مجتمع فلسطيني خال  من الفساد". يسعى الائتلاف حاليّ  وحقوق الإنسان، سعيا  

حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفساد، والإسهام في إنتاج ونقل وتوطين المعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيد 
 الوطني والإقليمي والدولي.

على النظام الوطني للنزاهة بالتركيز على المشاركة  Watchdogيحرص ائتلاف أمان على القيام بدوره الرقابي 
المجتمعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام في الرقابة والمساءلة وخلق بيئة محصنة ومساهمة 

 في الكشف عن جرائم الفساد والحد من انتشاره. 
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